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 حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - تعارض المفاهيم والحلول البديلة

إهداء
إلى من علمني القراءة والكتابة من سنة 1948- سنة 1950 في مدينة المجدل المحتلة 

أستاذي الجليل المرحوم عبد الله ربيع زقوت (أبو نجم)

الذي بقي منزرعاً في أرض الوطن. 
شكر و تقدير

أود أولاً التقدم بالشكر لمركز التخطيط الفلسطيني الذي قدم لي الدعم وشجعني على إتمام هذه الدراسة و أنا ممتن للمدير العام للمركز الأخت/ مجد الوجيه مهنا التي قرأت المسودة صفحة صفحة. وعلقت عليها, وقدمت ملاحظات قيمة في الصياغة, فأدت هذه التعليقات والملاحظات لتحسينات في النص, بحيث ساهمت بعزيمة في وضع الرؤية النهائية لهذا النص. كما أتقدم بالشكر للأستاذ محمد أحمد السنوار الذي ساهم في التصحيح اللغوي , وكذلك أتقدم بالشكر للعاملين في مركز التخطيط الفلسطيني لكل من السيد محمد حمودة الذي قام بطباعة الكتاب والآنسة سهير نصر التي قامت بعملية التنسيق.   

                                           لواء ركن
متقاعد/عمر احمد عاشور
نبذة عن المؤلف

اللواء الركن المتقاعد/ عمر أحمد عاشور من مواليد المجدل عام 1940 عضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني. شغل كثير من المناصب في جيش التحرير الفلسطيني, وفي السلطة الوطنية. درس الفلسفة بالإضافة إلى دراساته العسكرية. و قضى فترة ثماني سنوات في السجون الإسرائيلية تعلم خلالها اللغة الإنجليزية, و اللغة العبرية, حيث قام بترجمة الكثير من الكتب, والدراسات الإسرائيلية. شارك في المفاوضات المتعددة حول الحد من التسلح و الأمن الإقليمي, وورشات عمل عديدة لجامعة كاليفورنيا في عدة دول حول موضوع التسلح و الأمن في الشرق الأوسط .
تقديم

مجد الوجيه مهنا*
منذ بدء مفاوضات السلام بعد إبرام  اتفاقية السلام المرحلية عام 1993، خاض الفلسطينيون والإسرائيليون عشرات الجولات من المفاوضات للوصول إلى حل وسلام نهائي، دون نتيجة، فالحلقة المفرغة التي أرغم المفاوض الفلسطيني على الدوران فيها، رغم محاولته المستمرة للخروج من إطارها، تشكلت بفعل مجموعة من العوامل، على رأسها التشدد والتصلب للطرف الإسرائيلي في فرض شروطه ورؤيته على قضايا الحل النهائي، ومحاولة إرغام الطرف الفلسطيني على القبول بها، متسلحاً بقوته العسكرية، وبدعم غربي، وانحياز أمريكي، وسلسلة طويلة من الذرائع حول المستلزمات والمقتضيات والحاجات الأمنية والاقتصادية والديمغرافية والعسكرية والمائية... في سبيل الإبقاء على دولة إسرائيلية ممتدة الأرجاء ذات سيادة على جزء كبير من أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة، وذات سيطرة أمنية عسكرية على حدود هذه الدولة، وذات أسواق اقتصادية ممتدة داخلها، وتحكم بمواردها المائية والبيئية. فيكفي أن تكون دولة فلسطينية قابلة للحياة!!!

لقد أدخل الطرف الإسرائيلي الجانب الفلسطيني في دوامة المتطلبات الإسرائيلية، فضلاً عن محاولة إرجاعه إلى نقطة الصفر إثر كل عملية انتخابات إسرائيلية، وقدوم حكومة جديدة محملة بأبقارها المقدسة المختلفة.

وتناسي الطرف الإسرائيلي بأن للفلسطينيين أبقارهم التي تستمد قدسيتها من حقوقهم الطبيعية الغير قابلة للتصرف والقرارات الدولية ذات الصلة، وأنه بمجرد الاستناد إليها، فالحل العادل موجود. وإلا فالخيارات متعددة، وفيها ما يحقق الحق الأدنى المطلوب فلسطينياً.

لقد وجدنا في مركز التخطيط أن إبراز وإعادة استحضار البدائل الممكنة في مفاوضات السلام المستعصية بالظروف التي تم ذكرها، أمر مستعجل وواجب. وقد لبى دعوتنا مشكوراً اللواء الركن عمر عاشور، وانطلاقاً من خبرته السياسية والعسكرية والأمنية، ووطنيته العميقة المتجذرة، قدم هذه الدراسة بعنوان "حل الصراع العربي الإسرائيلي، تعارض المفاهيم والبدائل". في محاولة جادة للوصول إلى نقاط الاستعصاء في الوصول إلى حل نهائي، ووضع تصورات وبدائل لتجاوز هذا الفشل المتكرر وبلوغ السلام العادل والدائم.

وجاءت الدارسة في جزئين، انطلق اللواء عمر عاشور في الجزء الأول منها، ففند وحلل المفاهيم الفلسطينية والإسرائيلية لقضايا الحل النهائي، اللاجئين، الحدود، الأمن، الدولة الفلسطينية، المياه، القدس،.....موضحاً نقاط الضعف والقوة، وتباين الرؤى القائمة على تلك المفاهيم.

بينما دخل عميقاً في الجزء الثاني في تحليل أسباب فشل مفاوضات السلام اعتماداً على تباين المفاهيم نفسها، واعتماداً على المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في صياغة أو دفع أو فشل مفاوضات السلام، موضحا نقاط الضعف والقوة التي انطلقت منها المفاوضات، ومعتبراً بأن هذه الأسس قابلة للتغيير، فهي هشة وستبقي عملية الصراع مفتوحة، حتى في حالة التوصل إلى اتفاقية سلام مبنية عليها.

وبرأي اللواء عمر عاشور، فلابد، للوصول إلى سلام عادل، من الاستفادة من الوقائع والإمكانيات التي يمكن أن تحمل مستقبلاً أفضل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحلاً أكثر واقعية ودواماً لهذا الصراع، ويكون ذلك من خلال دولة واحدة ثنائية القومية، فهي وحدها التي ستكفل ذلك. وقد أورد اللواء عاشور لإثبات وجهة نظره، دراسة تفصيلية لباحث فلسطيني هو الدكتور ناصر أبو فرحة حول الدولة ثنائية القومية المنشودة.

والبديل الثاني برأي اللواء عاشور، كان العودة إلى قرار التقسيم إلى دولتين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بكل تفصيلات هذا القرار، معتبراً انه الأساس الصحيح والسليم في المفاوضات الدائرة حالياً. وجهة نظر هامة جداً وقانونية جداً وواقعية جداً، هذا ما يمكن أن يخرج به القارئ لهذه الدراسة كما نتوقع. فضلاً عن إمكانية تطبيق خياريها، الأول أو الثاني، إذا خلصت النوايا، وقدر الطرف الإسرائيلي أن لا بقرة مقدسة لديه سوى قرار التقسيم، أو دولة ثنائية القومية للحفاظ على جميع بقراته المقدسة.
مقدمة

في الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام , وفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل خاص , يدفن الكتّّاب والمفكرون وصانعو القرارات رؤوسهم في الرمال مثل النعامة ويظنون أن لا أحد يراهم. إذ يراوغون عند الحديث عن استراتيجيتهم العليا , التي هي الهدف النهائي الثابت والراسخ في ذهنية شعوب المنطقة. وغير القابلة للتغيير مهما اختلفت الموازين , ومهما اختلفت التعابير و التوصيفات.
هذه الاستراتيجية العليا يتم التعبير عنها بمفاهيم دقيقة , ويتفرع عنها سياسات من أجل الوصول اليها، وعلى أساسها  توضع الخطوات التكتيكية, و هي الأساس الذي يدعم هذه الاستراتيجيات . لذلك تناولنا في هذه الدراسة المفاهيم عند الفلسطينيين و الإسرائيليين لأنها تسلط الضوء على الاستراتيجية  العليا. و تسلط الضوء على ما يدور في ذهن كل طرف.
فلو تمعنا في هذه المفاهيم الموجودة عند الطرفين لوجدناها متعارضة، فالقضايا التي برزت بعد اتفاقيات اوسلو والتي سميت قضايا الوضع النهائي تشكلت حولها مفاهيم تبين الخط العام عند كل طرف.

فعلى سبيل المثال , إسرائيل بالنسبة لليهودي المتدين هي الأرض التوراتية, و بالنسبة للعلماني فهي إسرائيل الحليفة للغرب, و بالنسبة للعسكري فهي أينما تصل أقدام جنودهم , هذا فضلا عن مفهوم حدود هذه الأرض التي تكاد تمتد من جبال طوروس إلى حدود إسبانيا حسب بعض المقولات الدينية اليهودية . أما بالنسبة للفلسطينيين , فإذا سألت فلسطينياً عن مفهوم أرض فلسطين ,  فان كان مسلماً سيقول لك إن فلسطين من النهر إلى البحر أرض اسلامية ، وإن كان قومياً فهي جزء من الوطن العربي، و إن كان وطنياً ذو نزعة قطرية ففلسطين هي دولة عربية تمتد حدودها من البحر إلى النهر , فالمفهوم هنا ثابت وإن تغيرت التسميات.

يبين النموذج السابق التعارض التام في مفهوم واحد من قضايا الحل النهائي, وهو تعارض ينطبق على كافة المفاهيم المتعلقة بالحل النهائي , والتي لا يمكن أن توصل الطرفين إلى حل الدولتين. وهذا ما قادنا في هذه الدراسة إلى استخلاص وهو لا بد أن تفرض حلول بديلة. و تحدثنا هنا عن حلين بديلين و هما: أما دولة موحدة ثنائية القومية أو العودة إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 الخاص بالتقسيم. و كلا الحلان وجهان لعملة واحدة و هي الدولة الثنائية القومية حيث تفترض خطة التقسيم حسب القرار 181 وحدة اقتصادية, وقدس موحدة , وهذا سيؤدي في النهاية إلى وحدة سياسية و كيان سياسي موحد نتيجة تداخل السكان و تشابك المصالح و تطلعات الشعبين في المستقبل. 
لواء ركن متقاعد/عمر احمد عاشور
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حول المفاهيم والاهتمامات الامنية 
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حول المفاهيم والاهتمامات الأمنية الإسرائيلية
إن الغرض من هذا العرض هو إلقاء الضوء على الاهتمامات والمفاهيم الأمنية التي تكمن في التفكير الإسرائيلي وتشكل جزءاً من النظام العقلي الإسرائيلي, حتى نتفهم ما تنطوي عليه هذه الاهتمامات والمفاهيم من معنى عملي يمكننا من وضع تصورات جدية في نضالنا من أجل التحرر الوطني. فالأمن هو أحد الموضوعات الأكثر جوهرية من وجهة نظرهم, تلك الموضوعات التي يتم التفاوض عليها في اتفاقية الإطار التي يطرحونها بالنسبة لقضايا الوضع الدائم. وهم يرددون دائماً موضوع الترتيبات الأمنية. فماذا يقصدون حينما يتحدثون عن الأمن؟ وأين تكمن دوافعهم حينما يضعون الأمن في أوليات مطالبهم؟!
1- الأمن والسلام

 
بينما يعترف الاسرائيليون بالإسهام المشترك للسلام في قضية ترسيخ الأمن, إلا أنهم لا يقرون بأن السلام نفسه سيكون بديلاً عن الأمن. فالسلام يقوي ويدعم الأمن ولكنه لن يحل محله , لذلك ينظرون إلى أن الترتيبات الأمنية المتينة في أي اتفاقية سلام ستقوي السلام والاستقرار الإقليمي . وهذا عكس ما يفهمه المحيط العربي بأن السلام هو ما يجلب الأمن ويقويه ويؤدي إلى الاستقرار الإقليمي1.
2- المنظور الأمني الإسرائيلي
مقابل هذه الخلفية التي ذكرناها , ينظر الإسرائيليون إلى الأمن بأنه يتألف من عنصرين رئيسيين وهما القدرات الأمنية المستقلة, وينبع الثاني من التعاون الأمني. ولا يمكن لأحد هذين العنصرين أن يحل محل الآخر بل يكملان بعضهما البعض من أجل توفير الرد الأمني السليم.

ومن وجهة نظر الأمن القومي يركزون على المخاطر والتهديدات والعلاقة الديناميكية بينهما. فتتألف التهديدات من كل من القدرات والنوايا العدوانية. أما المخاطر, من ناحية أخرى فتنبع من وجود أحد هذين العنصرين فقط. فإذا كانت لدى الخصم نوايا وليس لديه قدرات فانه يشكل خطراً. أما اذا كانت لديه قدرات وليس لديه نوايا فانه يشكل أيضاً خطراً. وحينما يتزاوج (يقترن) العنصر الأول مع الثاني فإن هذا سيتطور ليصبح تهديداً. وهذا ما يفسر لنا الضربات الاستباقية, ونقل المعركة إلى أرض الخصم كرد على ضيق العمق الجغرافي لدولتهم, ويخشون من أن توجه لهم ضربة استباقية ونقل المعركة إلى جبهتهم الداخلية. لذلك لا يكفي أن تولي اتفاقية السلام اهتماماً للتهديدات الملموسة فحسب, بل عليها أن تولي الاهتمام أيضا بالمخاطر, ويالتالي لابد من الترتيبات الأمنية التي يصرون على أنه يجب أخذها في الحسبان. التساؤل يتمحور حول أهمية هذه الترتيبات التي يبالغون في الإصرار عليها ؟ هل ستعمل على إزالة التهديدات والتقليل من المخاطر, أو لأنها ستلعب دوراً حاسماً في منع المخاطر التي قد تتجسد في تهديدات2.
  3-الامن واتفاقيات السلام 
يدرك الإسرائيليون منذ تاريخ توقيع اتفاقيات السلام مع مصر والأردن, بأنهم لا يضمنون أن السلام سيوفر الأمن. فالسلام عملية نشوء وارتقاء تحتاج إلى بناء الثقة والإيمان المتبادلين ليس بين القادة فقط بل بين شعبي الطرفين. وهذا لم يسعوا إليه فعلاً, منذ أن وقعوا اتفاقية كامب ديفيد مع مصر, واتفاقية وادي عربة مع الأردن. 

ما زال الأمن, منذ بداية إنشاء الدولة الإسرائيلية سنة 1948, مهيمناً على عقول الإسرائيليين وعلى صناع سياستها فهم يدعون أنهم قد خاضوا أكثر من خمسة حروب في سبيل الحفاظ على وجودهم وتوسيع رقعة دولتهم لتحسين شروط الدفاع عنها, ولا يزالون يواجهون المخاطر والتهديدات الأمنية. لذلك فمن الطبيعي أن يبقى موضوع الأمن مسيطراً على أذهان شعبهم رغم اتفاقيات السلام.

وهم يعتبرون بأنهم يواجهون تحديات أمنية على خط دفاعي هش لا يحسدون عليه في مواجهة تهديدات من قبل عدة أطراف إقليمية . ويتجسد هذا في عدم وجود توازن "حاد" من الناحية الجغرافية والطبوغرافية, وفي مجال المصادر الطبيعية. وهذا ما يطبع موقفهم في مواجهة دول المنطقة. ونقاط الضعف التي يجب التعامل معها في مجال الدفاع والأمن حسب الادعاء الإسرائيلي وجود حدود طويلة نسبياً, وغالبية السكان والبنية الصناعية الحيوية مركزة جميعها في سهل ساحلي ضيق, وغالباً ما يشار إليه ببطن اسرائيل الرخو.

على ضوء هذا المعالم, يدعون بأن عمقهم الاستراتيجي غير مناسب بالرغم من سيطرتهم على الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وتحييد مصر والأردن. فهم يشيرون إلى القصور الجغرافي الذي يحد من قدرتهم على استيعاب أية هجوم استباقي, وهذا ما يعزز موقفهم من أي حل وسط دراماتيكي يعتبرون أنه يؤثر على أمنهم القومي.

لذلك فإنهم ينظرون إلى العوامل المذكورة أعلاه بأنها يجب أن تكون مشمولة في المعادلة الأمنية في كل الاتفاقيات التي سيتوصلون إليها. فاتفاقيات السلام مع مصر والأردن تعتبر في نظرهم ذات قيمة استراتيجية كبيرة, إذ تم بموجبها إخراج دولتين من الدول المحيطة بهم من المعادلة. وهم يسعون للوصول إلى اتفاق مع جيرانهم الشماليين "سوريا ولبنان", وكذلك يسعون للوصول إلى اتفاقية الوضع الدائم مع الفلسطينيين. وينظرون إلى الاتفاقية مع الفلسطينيين "حسب شروطهم" بأنها ستكون صرحاً كبيراً في بنية بيئة إقليمية مستقرة, ولكنها لن تضمن بالضرورة استقرار إقليمي شامل. إذ يرون أن هناك لاعبون إقليميون آخرون نشطون أعداء لهم ولفكرة السلام معهم.

لذلك فهم يعتقدون بأنه حتى لو أتى اليوم الذي يحل فيه السلام الإقليمي الشامل فان بعض الاهتمامات الأمنية قد تتراجع أهميتها إلا أنها ستبقى قائمة في منطقة تتصف بعدم الاستقرار والثبات. وهم في هذا المجال يتخذون من إيران مثلاً لذلك, حيث كانت لهم معها علاقات قوية قبل الثورة الإيرانية, وكانت علاقاتهم تتصف بالثبات والصداقة المتينة فضلا عن علاقات دبلوماسية وتجارية قوية, ولكن هذه العلاقات تراجعت صبيحة اليوم التالي من سقوط الشاه, وهنا تغيرت المعادلة الجغرافية والأمنية فجأة3.
4- الترتيبات الأمنية

يعتبر الإسرائيليون بأنه يجب وضع ترتيبات أمنية في أي اتفاقية مقبلة لمواجهة المخاطر والتهديدات العديدة الغير آنية . فهناك ما يصفونه بالتهديدات بعيدة المدى, التي قد تنبع من دول إقليمية تملك قدرات عسكرية استراتيجية. فمن وجهة النظر الأمنية العسكرية الصرفة, يزودهم الوضع الاستراتيجي القائم بالرد الدفاعي المناسب في مواجهة هذه التهديدات على الأقل, مقارنة بالوضع السابق قبل سنة 1967. فلا ينبغي أن تجهض قدراتهم أو تقلل منها أية اتفاقية مستقبلية, بما فيها اتفاقية الوضع الدائم, فمهما تغير الوضع, يجب أن يكونوا جاهزين للرد على هذه التهديدات المحتملة. بالإضافة إلى التهديدات بعيدة المدى والمتوسطة هناك تهديدات على المدى القصير تنبع من المنطقة التي تقع على التخوم الاستراتيجية لإسرائيل, ويشيرون هنا إلى المقاومة وحرب العصابات, وكذلك التهديدات من قبل قوات نظامية. وبالرغم من السير في عملية تصالح تاريخي يسعون للوصول إليها مع الشعب الفلسطيني إلا انهم يعتبرون أنه  لا يزال هناك جماعات معارضة وعناصر رافضة ومصممة على شن حربٍ إرهابية وحرب عصابات ضد إسرائيل, وأنه يجب عدم نسيان القدرات التدميرية لهذه الجماعات4. 

و يشيرون هنا إلى موجة الانفجارات الانتحارية التي ضربت مراكز السكان الإسرائيليين عام 1996, والتي سببت لهم خسائر بشرية ومادية لا يمكن وصفها, وأنهم لا يمكن أن يتسامحوا مع مثل هذه الأحداث أو ما تلاها من أحداث في الانتفاضة الثانية. لذلك ينبغي إيجاد ترتيبات أمنية ملموسة تكبح مثل هذا التهديد5.

و هنا نود أن نشير إلى ماذا تعني تلك الترتيبات الامنية، فحسب تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية, يجب على من يوافق على تلك الترتيبات أن يبذل جهده للحفاظ على أمن إسرائيل أولاً, والسماح لإسرائيل بالتدخل في الأراضي التي تم الانسحاب منها بحجة المطاردة , أو ما يسمى بالمطاردة الساخنة. فمثلاً لو أرادوا توقيع اتفاقية أمنية مع الدولة الفلسطينية فان الترتيبات الأمنية تعني أن تكون هذه الدولة محمية إسرائيلية وتحت رحمتها الأمنية , وأن يكون رجال أمن هذه الدولة في خدمة الأمن الإسرائيلي. لذلك حينما نتحدث عن الترتيبات الأمنية التي سيوافق عليها الفلسطينيون سنبين بأنها يجب أن تخدم أولاً الأمن الفلسطيني وتحافظ على سيادة الدولة على أراضيها وعدم انتهاكها.
5- الإحساس بالأمن والأمان

ينظر الإسرائيليون إلى الأمن بأنه لا يقاس فقط بالقوة العسكرية والقدرات العملية لمواجهة التهديدات القوية, بل إن الأمن هو ما يؤثر كذلك على المستوى النفسي في حدود الإحساس بالأمن والأمان الذي تتطلبه الحياة اليومية الروتينية , وبعيداً عن الخسائر في الأرواح التي لا يمكن التسامح معها, والأذى المدمر الذي ستسببه النشاطات الإرهابية, وكذلك قصف عمق إسرائيل وتهجير مليون إسرائيلي من الشمال, والقصف الصاروخي من قطاع غزة على القرى والبلدان الجنوبية. 

كل هذه العمليات يرون بأنها هدمت بشدة الشعور بالأمن الواجب توفيره لسكانهم , والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى نكسات شديدة في العلاقات الداخلية المجتمعية . لهذا يجب أن توفر اتفاقية الوضع الدائم الأمن والشعور بالأمان. وفي هذا السياق تعتبر الترتيبات الأمنية ذات أهمية كبيرة في تهدئة المخاوف وتشجع على الاستقرار وتعزز الثقة المتبادلة والقناعة الضرورية لبناء سلام دائم.
6- الأمن الإقليمي
أما بخصوص الأمن الإقليمي فيطرحونه على أنه لا يعتمد فقط على التوازن العسكري, بل ينبغي الغوص في الأسباب الجذرية, مثل التباين الاجتماعي, والفقر الشديد, والزيادة في عدد السكان, والبطالة والتحضر المنفلت, والتدهور البيئي, وعدم الوعي الثقافي (معارضة "العولمة") والانطواء الاقتصادي....إلخ6.

ومن المهم أنهم يدركون بأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد يؤثر على الأمن العالمي. حتى لو كان هذا التأثير محصوراً في الناحية الاقتصادية وهي الحصول على النفط من الخليج العربي, إلا انه في هذه الأيام , فقد أصبح عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي يؤدي إلى الهجرة إلى أوروبا الغربية, وهذا يعني "تصدير" الإرهاب. والأكثر خطورة هو انتشار أسلحة الدمار الشامل والحصول على أنظمة نقلها البعيدة المدى لتصل إلى أهداف بعيدة. وهنا قد تؤثر الصراعات الإقليمية على المصالح الأمنية العالمية. وهذا الانتشار يدعم التطرف الأيديولوجي ويساعد على تخريب السلام والأمن في المنطقة. وهنا نلاحظ مدى ربطهم أمنهم بالأمن العالمي.
و لهذه الأسباب ينبغي أن تكون لديهم  1) اليقظة والحذر هي الشرط الأساسي من وجهة النظر الأمنية 2) القدرات العسكرية  باعتبارها عنصراً أساسياً في أي تركيبة أمنية مستقبلية 3) الحفاظ على الرقابة الوثيقة لأي تطورات في البلدان الرافضة للمشاركة في عملية السلام, وتقوم بنشاطات عدوانية لإعاقتها. لكل ذلك ينبغي تعزيز الاتفاقيات السلمية بترتيبات أمنية قوية تقدم الأمن للجميع. والضامن لهذه الترتيبات هو الاعتماد على القدرات الذاتية الرادعة لأي ميل لانتهاك الاتفاقيات وكذلك الرد على الاعتداءات. وهنا سيمضي زمن طويل قبل الوصول إلى تخفيف التوتر حتى يتم اتخاذ إجراءات الحد من التسلح وتخفيض المخزون القومي من الأسلحة7.

أما إسرائيل (من وجهة نظرها) فهي خلافاً لمعظم جيرانها عليها التعاطي مع التناقضات الأكثر تعقيداً لأنها في مواجهة متواصلة مع تهديدات ومخاطر متعددة. فالوضع الأمني الإسرائيلي , الذي توجد فيه إسرائيل وتتفاعل معه , مصبوغ  ببعض التعقيدات الأساسية التي يمكن أن تفرض الحفاظ على ملامح ثابتة لمجمل توازن القوى العربي الإسرائيلي, وهي كالتالي حسب الرؤية الاسرائيلية :- 

أولاً: تتشكل التطلعات التاريخية الأمنية الإسرائيلية, بدرجة كبيرة جداًُ, من الذكرى الجماعية لليهود للهولوكوست, وأن معظم البلدان العربية, على مدى فترة طويلة, قد اتخذت موقفاً فريداً وهو "الرفض" لحق إسرائيل في الوجود , وهو موقف ضد  دولة إسرائيل العضو في الأمم المتحدة مثلهم , لدرجة غياب إسرائيل من أية خارطة أو كتاب مدرسي في مصر حتى بعد سنوات من العلاقات السلمية الرسمية. وهذا ما يؤكد حاجة إسرائيل لتأكيد وجودها وحاجتها لهوامش واسعة من الأمن حتى يتم قبول حقها في الوجود والعيش في سلام وأمن.

ثانياً: حجم إسرائيل صغير ويفتقر "للعمق الاستراتيجي " ,كما تفتقر للمصادر الطبيعية بما فيها الماء, ويجب أن تعتمد على مصادر خارجية لتسد حاجتها من الطاقة .
ثالثاً: مع أن لديها اتفاقيات سلام مع جارتيها الجنوبية والشرقية إلا أنها مازالت معزولة جغرافياً, وينظر إليها من قبل العديدين في العالم العربي على أنها جسم غريب .
رابعاً: يتركز السكان الإسرائيليون, وكذلك البنية التحتية, في قطاع ضيق على طول الساحل. هذا الوضع يعرض إسرائيل للخطر ويتفاقم بسبب حساسية تعرض الجمهور الإسرائيلي للإصابات, حتى ضمن قواته المسلحة. علاوة على ذلك الصعوبات التي تواجهها  إسرائيل في الحفاظ على قوات نظامية كبيرة, لذلك فإنها تعتمد على القوى الجوية والمخابرات وقوات الاحتياط في الجبهة الداخلية. واعتمادها على قوات الاحتياط يشجع بشكل كبير الهجمات على مراكز التعبئة.
خامساً: مازالت إسرائيل تواجه أنظمة معادية وحركات راديكالية بعضاً منها لا يزال مستنكفاً ومشمئزاً من الاعتراف بشرعية الدولة اليهودية. وهؤلاء يعتبرون أنفسهم بأنهم ما زالوا في حالة حرب مع إسرائيل, لذلك يدافعون بصراحة عن استخدام القوة لاجتثاث إسرائيل كلياً من الوجود.
سادساً: إسرائيل ذات المجتمع الشفاف ومؤسساتها المفتوحة, وصحافتها الفضولية وجمهورها الثرثار, حينما تتعرض للضعف, تتخذ معظم القرارات ويتم تجسيدها عادة بعد النقد والجدل والصراع الذي يمكن أن يلاحظه أي طرف خارجي مهتم بهذه الأمور. أما مثل هذه القرارات في البلدان العربية فلا تعكس مثل هذه المشاركة الشعبية وهنا يصبح الجمهور معرضاً لتغيرات مفاجئة.
سابعاً: تم تهديد إسرائيل مرات عديدة ولا تزال تهدد, إلا أنها تؤكد عدم نواياها العدوانية!!. ولا زالت بعض البلدان في المنطقة تدعي بأن القدرات الدفاعية الإسرائيلية تهدد أمنها ومصالحها. وموقفهم هذا يضع إسرائيل في دوامة أمنية8.
7- التهديدات الإقليمية المتوقعة9
ينظر الإسرائيليون إلى محاولة بعض البلدان العربية وإيران استغلال الميزة الخاصة بعدم حصانة إسرائيل, وانكشاف نقاط ضعفها, ولجوئهم إلى بناء قدرات وتبني استراتيجيات , تجبر إسرائيل, بالمقابل, على أن توظف بكثافة وبرؤية شاملة, موارد خاصة وتتخذ الإجراءات الأمنية ذات العلاقة. فتجميع القدرات الاستراتيجية مقترنة بالمقاصد العدوانية وأنماط السلوك المشكوك فيها الموجودة في أيدي أنظمة راديكالية, لا تزال تولد ذات التهديد لإسرائيل وللمنطقة كذلك. 

و من وجهة النظر الإسرائيلية فإن التوجهات الأكثر تهديداً في أوضاع الشرق الأوسط تتمحور كالآتي 
أ-  تطوير قدرات وطنية وغير تقليدية

استخدمت الأسلحة الكيميائية من قبل عدد من بلدان الشرق الأوسط . وبرامج الأسلحة البيولوجية موجودة أيضاً منذ زمن في معظم دول المنطقة . والآن تسير إيران في المسار النووي, وهذا التطور يخرب التوازنات الاستراتيجية في المنطقة ويشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل. وهناك بعض الدول العربية ملتزمة بالمعايير الدولية لمنع أسلحة الدمار الشامل, ولكن هذا الالتزام  ما هو حسب الرؤية الإسرائيلية , إلا وسيلة لكسب مظهرٍ من مظاهر الاحترام التي تسهل ولا تعيق برنامج أسلحتهم غير التقليدية .
ب- تطور متوازي لوسائل إطلاق بعيدة المدى

مثلاً برنامج الصواريخ الإيرانية, وهي المسألة الأكثر بروزاً والموضوعة على جدول أعمال إسرائيل الأمني , والذي هو في الوقت الحالي موضوع الحديث والنقاش عند القيادات السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية وكذلك عند الجمهور داخل إسرائيل. أما استخدام الصواريخ غير التقليدية في العمليات الإرهابية , فهو السيناريو الذي سوف لن تقبل إسرائيل السماح به أو بتحمل تبعاته, لدرجة أن ناقوس الخطر الأكبر هو إمكانية امتلاك وحشد أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية في أيدي معادية , بالإضافة إلى أنظمة إطلاق بعيدة المدى. لذلك تنظر إسرائيل إلى احتمالات التطور في مثل هذا المجال باعتباره القضية التي تحتل الاهتمام الأول بالنسبة لأمنها.

جـ- صراعات ذات مستوى منخفض, والردود غير المتماثلة.

ويعنون بها حرب العصابات والأعمال الإرهابية, التي تؤدي إلى البدء المتعمد بأنماط من المواجهات الحربية بغرض فرض مطالبهم السياسية. وللمفارقة, قد يؤدي التقدم في عملية السلام إلى الزيادة في الدوافع عند إيران, وبالتالي إلى دعمها لمجموعات لتخريب عملية السلام بالقوة لدوافع سياسية إقليمية. ويفرض هذا النمط من الصراع المسلح تهديداً وجودياً له تعقيدات استراتيجية يمكن أن تنبع حتى من هجوم واحد. ويمكن تخريب عملية السلام وزعزعة الاستقرار والأمن الشخصي بواسطة إطلاق الصواريخ والقذائف الموجهة للجبهة الداخلية سواء من الشمال أو الجنوب.

د- التقبل العربي الضعيف لقيم السلام

بعد الخرق الذي تم بعقد اتفاقيات سلام مع جيران إسرائيل في الجنوب والشرق, واتفاقيات أوسلو, أصبحت إمكانية إعادة ظهور ائتلاف عربي معادي لإسرائيل منخفضة بشكل كبير. ولكن بروز هذه الإمكانية لا تزال قائمة، إذ لايزال تطرح في مناسبات عديدة مواقف معادية لإسرائيل في قطاعات واسعة في العالم العربي(وأحياناً للسامية في العالم). وحتى أن هذا الميل يبرز في المؤسسات العسكرية العربية التي التحقت بعملية السلام في الشرق الأوسط, حيث ينظرون إلى الجيش الإسرائيلي وتسليحه وجاهزيته كمؤشر للتهديد. وكذلك تنظر إسرائيل إلى موضوع شراء بلدان عربية معينة لأسلحة حديثة بأنها تهدف, أيضاًً, إلى تقوية خيار هذه البلدان العسكري الهجومي ضد إسرائيل.

هـ- الخطر الغير مباشر الذي تفرضه القوى والحركات الإسلامية

وهنا لا يتحدث الإسرائيليون فقط عن التهديدات لإسرائيل من قبل المجموعات الإرهابية المدفوعة والموجهة من قبل إيران, أو أي بلدان أخرى, بل يشيرون إلى لاعبين آخرين ليست لهم علاقة بالدول, وهنا يتحدثون عن التهديدات الفوق قومية (العابرة للقوميات), والهادفة لنسف استقرار الأنظمة العربية البرجماتية المؤيدة للغرب والساعية للتصالح مع إسرائيل. وعلى مر السنين تضاعف الإسلام الراديكالي وتنوع كذلك, ولا يزال قادراً وفعالاً, وتشكل غالباً قوة سلبية تؤثر في البيئة الأمنية التي تعيش فيها المنطقة. علاوة على القوى الأمنية السلبية المتطرفة التي لها تأثير سلبي على تلك الأنظمة المارقة, والتي تسعى لإرخاء الحبل على الغارب من أجل نقل الأسلحة ونشر أسلحة متقدمة تكنولوجياً وكذلك المعرفة عسكرية (روسيا, وكوريا الشمالية).
و- قضايا استمرار الاستقرار والسياسة البعيدة المدى

تفتقر بعض البلدان العربية إلى المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تؤمن تداول سليم للسلطة. وهنا يلجأون إلى التداول الإلزامي للسلطة, الذي يزعزع الاستقرار. فحينما يترك الجيل القديم من الحكام الحلبة, فان الحكام الجدد قد لا يلتزمون بسياسات أسلافهم للدرجة التي يفقدون فيها السيطرة على القوى الاجتماعية المتمردة في جبهتهم المحلية. ويمكن أن تؤدي التراجعات, في الظروف السياسية والداخلية إلى التراجع في سياسة التوافق مع إسرائيل كذلك. وبالتمعن في النظرة الأمنية الإسرائيلية نرى أن الإسرائيليين يصرون على التمسك بالاعتراف بالترتيبات الأمنية المستقرة التي يجب أن تأخذ في الحسبان الاهتمامات الشرعية لجميع الأطراف في المنطقة, بترسيخ العديد من القواسم المشتركة غير العسكرية التي تؤثر أيضاً, على الأمن في الوقت ذاته , حيث أن الطبيعة الهشة للسياسات الإقليمية ستجبر إسرائيل على تبني سياسة حذرة حتى في ظل ظروف اتفاقية سلام أوسع. فمن أجل الدفاع عن السلام والمصداقية يجب الرد على أي انتهاك أو أية مطامح ثورية. وهذا ما يتوجب على إسرائيل أن تنشر في ظروف أية مواجهة محتملة قواتها للدفاع عن ذاتها.
بعض المستلزمات الأمنية الإسرائيلية الدائمة 
ينظر الإسرائيليون إلى أنه يتوجب على مخططي الدفاع الإسرائيلي أن يواجهوا بعض المستلزمات الأمنية الدائمة وهي:
1- خيار السلام عند إسرائيل
يدعي الإسرائيليون بأن سعي إسرائيل الدائم للسلام هو خيار استراتيجي يحسن من أمنها , وأن أي بديل آخر يمكن أن تتبناه أية حكومة سيكون مؤقتاً, وغير مستقر, ومكلف, ولا يمكن الدفاع عنه. لذلك ينظرون إلى أنهم إذا ما وجدوا أنفسهم في صراع مسلح, في أي وقت من تاريخهم, فان هذا الصراع كان "بديلاً" مفروضاً عليهم وليس خياراً 10.
2- الحفاظ على بنية جيش تقليدي
ستحتاج إسرائيل في المستقبل إلى الحفاظ على بنية تحتية للجيش التقليدي. إذ يتوجب عليها المحافظة على قدرات ذاتية لمواجهة أية نوع من التهديدات التي يمكن أن توجه لها في أي وقت. وهنا ستواصل القوات التقليدية تأدية خدماتها كعماد أساسي للأمن الإسرائيلي وفي وضع قتالي يردع أي عدوان محتمل أو محاولات لتدمير السلام.

و ينظر الإسرائيليون إلى أن أعداء إسرائيل قد أدركوا أن التهديد المتنامي للصواريخ البلاستية أرض/أرض البعيدة المدى هو السلاح الأساسي المعاصر, وهو الذي سيتطلب  بشكل خاص, استثمارات عالية, ومتواصلة في قطاع دفاع الصواريخ. وهذا ما سمعناه منذ فترة قريبة حول وجود شبكة ضد الصواريخ البلاستية بمساعدة أمريكية. وكذلك شبكة القبة الحديدية ضد الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى. وهذا ما روج له وزير الدفاع أيهود باراك في الفترة الأخيرة وذلك ضد الصواريخ المنطلقة من الشمال ومن الجنوب. 
3- الاعتماد الذاتي في الدفاع
يقول الإسرائيليون بأن سياسة إسرائيل الدفاعية اعتمدت مبدئياً على الدفاع الذاتي. ومع ذلك تحتاج إسرائيل إلى تطوير تعاون أمني واقتصادي وسياسي مع البلدان الصديقة في الشرق الأوسط وخارجه. فالهدف الأساسي لمثل هذا التعاون يتطلب تجنيد دعمٍ خارجيٍ للتحقق من عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل (WMD), وكذلك أنظمة إطلاق الأسلحة بعيدة المدى – المهمة التي تتطلب جهوداً متعددة القوميات وبعيدة المدى أيضا . 
4- المنظور السياسي الاستراتيجي
ستحتاج إسرائيل حسب وجهة نظرهم فيما يتعلق بأولوياتها القومية العليا,إلى أن تكون قادرة على تسليط الضوء "التنبؤ" على التصور السياسي الاستراتيجي القوي الهادف لإحباط (باتخاذ إجراءات مسبقة) أية تهديدات وجودية ملازمة لامتلاك أسلحة دمار شامل في أيدي لا تقدر المسؤولية ومعادية وذات أيديولوجية راديكالية. وهنا أيضا يجب أن تتواصل إجراءات التعاون لاعتبارات إسرائيلية تتجاوز تحمل المسؤولية بشكل منفرد والاعتماد على الذات, ويتجلى ذلك في ظروف المحاولات المتطرفة. وهذا يفسر لنا موقف إسرائيل من موضوع امتلاك إيران تقدم تقني في تخصيب اليورانيوم والدعاية التي تقوم بها والتحريض المستمر ضد إيران واستجابة الغرب لذلك.
5- الحد من التسلح
وهنا يشير الإسرائيليون إلى المفاوضات المتعددة في مجال الحد من التسلح والأمن الإقليمي (ACRS). حيث ينظرون إلى النقاشات التي دارت في الجلسات المتعددة بأنها ستوصلهم إلى اتفاقيات مع بعض البلدان العربية. ويرون أن هذا قد يقدم دعماً هاماً لأية اتفاقية سلام مستقبلية ودرء المخاطر الأمنية التي قد تنجم عنها. لذلك ينظرون إلى أنه ينبغي على المنطقة أن تتبنى ثقافة الامتثال والانفتاح والتحقق للتأكيد على أن ما يتم الاتفاق عليه حول إجراءات الحد من التسلح وانتشارها ستكون محترمة حقاً من قبل الجميع.

و حين ينظرون إلى الإجراءات المؤقتة لحفز الثقة وتلطيف الاهتمامات الأمنية, فأنهم يرغبون ويفضلون تبني إجراءات بناء الثقة والأمن تكون دائمة, وليست مؤقتة.

حول المفهوم الإسرائيلي للسلام والأمن الشاملين
تنظر إسرائيل للسلام والأمن الشامل والمستقر بأنه يقام على ثلاثة أعمدة:

1- أولها ترتيبات أمنية دائمة تندمج مع ترتيبات السلام . 

2- الاعتماد على القدرات الذاتية وعلى دعم إقليمي إضافي وعلى وجه الخصوص من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي برهنت على مصداقيتها, وعلى المساعدة الدائمة البعيدة المدى والالتزام بأمن إسرائيل.
3- إقامة بنية أمنية إقليمية تندمج فيها جميع بلدان المنطقة الأمر الذي يؤكد على العلاقات المستقرة والطبيعية. وينبغي أن تكون الأسس التي يبنى عليها السلام والأمن المستقرين والشاملين في منطقتنا هي اتفاقيات السلام الثنائية , واتفاقيات السلام مع جميع الأطراف التي ستندمج في بنية الأمن الإقليمي هذه.
وتنظر إسرائيل إلى أن السلام والأمن الشاملين والمستقرين في المنطقة يجب أن يبنيا على أسس ومفاهيم مثالية في المصالحة بين الشعوب,  والجيرة الحسنة والحدود المفتوحة والتطور الدائم...الخ . ويتطلعون إلى ضرورة الاستثمارات البعيدة المدى سواء كانت خارجية, أو إقليمية وكذلك مشاريع التعاون الإقليمية ذات المصالح المتبادلة كلما أمكن11.

فمن وجهة نظرهم, ومن أجل توفير علاقات سلمية دائمة, ومن أجل تقويتها, فانه من الحتمي أن تعتمد على التطور المتوازي مع معظم عناصر "الأمن الشامل". وكذلك الاستثمار في خلق بيئة سلمية مستقرة. هذا التقدم المتوازي لا غنى عنه من أجل عملية اتخاذ القرارات السياسية – العسكرية بالنسبة لهم. واحد المكونات السائدة التي ينبغي الدفع بها هي "التوافق الإقليمي لأنماط السلوك السياسي والعسكري" التي يجب أن تتجسد في ترتيبات الحد من التسلح المتفق عليه بشكل متبادل والهادفة إلى إيصالها إلى "درجة الصفر" من احتمال نشوب حرب أو بروز أي نوع آخر من الصراع المسلح. 

و تدرك إسرائيل بأن الأمن الشامل في المنطقة ما هو إلا عنصر مساند في اتفاقيات / ترتيبات السلام الثنائية, والمتعددة الأطراف, وعمليات المفاوضات المؤدية لها. ويجب أن تكون المبادئ الأساسية التي تتحكم في هذا المفهوم كما يلي:

· بناء الثقة المتبادلة بين الدول .
· تقليل مخاطر الأعمال العدائية . 

· تقليل دوافع وقدرات الهجوم المفاجئ .
· تحسين شروط الاستقرار واحتواء الأزمات .
· بتر سباقات التسلح وانتشار الأسلحة المزعزعة للاستقرار.
· التأكيد على الامتثال لاتفاقيات الحد من التسلح .
وهنا يفترضون بأنه على المنطقة أن تتبنى "نظام التعاون الأمني". وخطوطه المرشدة هي , نظام أقل للدفاع الهجومي (الدفاع عن أرض الوطن وعن مواطنيه والأمن الجماعي) , والإقلاع الذاتي عن استعراض القوة, "و الثقة والتحقق" المتبادل لنظام إقليمي يمنع الانتشار. ويحتاجون من أجل نجاح تطبيق نظام التعاون الإقليمي في المنطقة, من جملة أشياء أخرى, السعي مرة أخرى إلى فكرة إنشاء – ولو على أسس مؤقتة – مركز أمن إقليمي (MERSC). ويجب أن يكون هذا المركز مؤسسة رئيسية من أجل تسهيل وتنسيق العمل التعليمي والمفهومي والإعداد العملي, الذي يساعد على تطبيق النظام الجديد, ويمكن أيضاً أن يقوم بوظيفة مركز متابعة للترتيبات القائمة وإنتاج أخرى جديدة.
طابع وبنية النظام الأمني الإقليمي

يشيرون بأن طابع وبنية النظام الإقليمي يجب أن يهدف إلى تقليل النزاعات الإقليمية, وتقليل زعزعة الاستقرار. أما النظم والمبادئ الجوهرية الشاملة التي يمكن الاشتراك في الاسترشاد بها فهي كالآتي:

· لا تهديد بالقوة واستخدامها.

· الحق في العيش بسلام خالٍ من كل التهديدات .
· تسوية النزاعات سلمياً .
· احترام السلام والسيادة التامة لكل الدول على أراضيها ضمن حدود آمنة معترف بها .
· علاقات جيرة حسنة والتعاون .
· الإقلاع عن أي تعاون مع تحالف عسكري ذو طابع معادي (كذلك اقتصادي, اجتماعي, ثقافي) .
· الإقلاع عن أية نشاطات إرهابية أو تخريبية, والتحريض على الإرهاب, والالتزام باتخاذ إجراءات مؤثرة لمنعها.
· الحق الأساسي في الدفاع عن النفس ورد أي عدوان .
· عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
· احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
· الاحترام المتبادل للقيم المختلفة والنظم الثقافية والسياسية والاقتصادية للمنطقة .
· الالتزام بالوفاء بالالتزامات المبنية على أساس القانون الدولي . 
· الالتزام بالوفاء, بإيمان راسخ، بجميع الاتفاقيات التي تم التعهد بها.
في ضوء عملية تحقيق هذه النظم والمبادئ لنظام التعاون الأمني , فانه سيكون من المفيد أخذ العبرة والدروس التي يمكن تعلمها من الاتفاقيات الإقليمية, والدولية, إذ يجب أن يروج لهذه العملية على أسس طوعية , والسعي من أجل التوافقية التي تضم كثيراً من السياسيين الذين يجب إقناعهم بفوائدها الاستراتيجية . الترحيب بأي بلد في المنطقة له الرغبة بأن يصبح من المشاركين. ومع ذلك ينصح الإسرائيليون عند بناء هذا النظام بأن يتم السير بطريقة عملية –خطوة خطوة – ودراسة المفاهيم العملية, وإجراء مشاورات وحوارات, ومن ثم, إذا كان ممكناً, البدء بنشاطات التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في المنطقة. 

ويمكن أن يضم هذا النظام الإقليمي جميع أعضاء جامعة الدول العربية , وإسرائيل ,وإيران و وتركيا , وبلدان البحر المتوسط الأخرى. ومع ذلك فانه سيكون ذو مغزى كبير , بأن تصبح جميع الأطراف الإقليمية المتخاصمة في ظل نظام التعاون الأمني الإقليمي. أما البلدان التي في الأطراف سيتم التأكيد لها بأن هذا النظام ليس موجهاً ضدها, أو ضد مصالحها بأية طريقة من الطرق. وهذا ما سيشجع أيضاً, على التعاون مع المناطق الأخرى في هذا العالم.

الإجراءات للارتقاء بالأمن
تنظر إسرائيل إلى اتفاقيات وترتيبات الحد من التسلح والأمن الإقليمي (ACRS) بأنها إجراءات للارتقاء بالاهتمامات الأمنية القومية, وتدعم تلطيف المناخ الأمني, وذلك باتخاذ خطوات صعبة. لذلك يجب أن تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية:

· تقليل مخاطر حربٍ فجائية طارئة .
· زيادة إمكانية التنبؤ بالنوايا السياسية والعسكرية .
· إنشاء وسائل سلمية لحل النزاعات .
· تقليل سباق التسلح والانتشار القتالي للأسلحة .
· وضع الأسس للتوجهات الداعية لتحسين العلاقات العسكرية.
بالنظر إلى قائمة ترتيبات الحد من التسلح فانه من المهم التأكيد على أن يتم تحويل مثل هذه الترتيبات إلى اتفاقية (ملاحق أمنية) لكل بلد مع الآخر, والتي يجب تكييفها حسب الحاجة, ويتم تنسيقها بشكل متبادل, مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الصراع إذا ما كان أي بلد أو بلدان أخرى منخرطة فيه. والخطوات المقترحة المبينة أدناه ما هي إلا قائمة توضيحية للاتفاقيات والترتيبات الثنائية والمتعددة, التي يجب أخذها في الحسبان عند التوجه لإجرائها وبقبول طوعي... الخ.

التقليل من النشاطات الخطرة

1- تقليصات وقيود على القوات العسكرية

يرى الإسرائيليون بأنه يجب تحديد مناطق يتم فيه تقليص القوات العسكرية وقدراتها. وجاهزيتها, وتعبئتها, ونشاطات القوى المساعدة, والعتاد ونظام التسلح, والبنية العسكرية, وقواعد تنسيق الاشتباك...الخ , ومن الضروري, في مناطق تقليص القوات والقدرات, وجود مناطق منزوعة السلاح بدون قوات عسكرية أو بنية تحتية عسكرية , إذ ينبغي أن لا يتواجد في منطقة منزوعة السلاح (DMZ) أي مما ذكر, حتى الطيران فوق المنطقة يتم فقط من خلال ترتيبات خاصة. مع الأخذ في الاعتبار بأنه يجب إعادة انتشار القوات المساعدة والتجهيزات ومستودعات الذخيرة, إلى ثكنات بعيدة عن الحدود.
2- الإنذار المبكر ومتابعة الترتيبات الأمنية
· إنشاء مراكز لنظام الإنذار المبكر محلية/ وإقليمية .
· البحث عن تقنيات وطرق جديدة لمراقبة الحدود مع الأخذ في الاعتبار استخدام مجسات مراقبة بدون إنسان على طول الحدود, دون الإجحاف بترتيبات المنطقة منزوعة السلاح (DMZ). تتم مراقبة متبادلة مع آليات التفتيش والتحقيق على أساس ترتيبات أمنية متبادلة ومتفق عليها.
3- الإجراءات الإعلامية
دعم الإجراءات الإعلامية والإعلانية الإيجابية, والالتزامات الإعلامية حول تحريم استخدام القوة, وتقوية الحد من التسلح والوفاء القومي حول موضوع الصواريخ والنظام الصاروخي.

· الالتزام بتحاشي انتهاك الحدود الإقليمية (في الجو والبحر والبر) .
· الأخذ في الاعتبار الالتزام بتقديم إعلام سنوي "الورقة البيضاء للدفاع".
4- تبادل المعلومات
· الإعلام المسبق عن النشاطات العسكرية المخطط لها أو الغير منتظمة وكذلك التدريبات والمناورات.

· الإعلام المسبق عن أية تعبئة احتياط (ما هو أعلى من القوات المتفق عليها).
5- الإجراءات السلمية لحل النزاعات
· إنشاء مراكز إقليمية وفرعية, أمنية لتحسين التعاون والتنسيق في المنطقة حول الحد من التسلح والأمور الأخرى .
· تشكيل لجنة مشتركة (JMC) للحوار والتشاور تقوم مقام مجلس حل النزاعات. وستكون المهام الأساسية للجان هي تسهيل تطبيق الاتفاقيات وتطور لاحق للترتيبات الأمنية, بعد إضافة الخطوات المذكورة أعلاه, وبالموافقة المتبادلة على إجراءات بناء الثقة (CBMs). ويمكن الرجوع لإجراءات أشد في موضوع الحد من التسلح, مثل تقليل أو حتى التخلص من درجات معينة من الأسلحة, أو تخفيض سقف الأسلحة التي يجب أن تنتشر بجانب الحدود – تغيرات من أنواع وكميات معينة حول أسلحة متفق عليها والقوات المسلحة ومسافات انتشارها عن الحدود – ودراسة تحويل المصادر والصناعات العسكرية المعنية للاستخدام المدني (لنضرب سيوفاً لتصبح شفرات للمحاريث). وتقليص الخدمة العسكرية الإجبارية وتقليص لاحق في القوة العسكرية البشرية.
إجراءات معينة لبناء الثقة والأمن

بتتبع الأجندة التي يطرحها الإسرائيليون حول ترتيبات الحد من التسلح الطموحة – هل هذا ما سيلتزمون به ويطبقونه أم هم يطلبون من العالم العربي تطبيقه ؟ – تفرض هذه الأجندة البدء بالعديد من إجراءات بناء الثقة , إذ يركزون على كيفية تحاشي الصدامات, وتقليل التوترات, وتحسين الثقة, وتطوير التعاون!! على الرغم من وجود  العديد من إجراءات بناء الثقة والأمن في المنطقة وقد تم الاتفاق عليها على أسس ثنائية ومتعددة الأطراف

· نشاطات البحث والإنقاذ وخطوطها العملياتية المرشدة حول منع الحوادث في البحر – رغم ذلك يتم  كل يوم إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة وكثيراً من زوارقهم تغرق, فأين البحث والإنقاذ؟!

· التعاون والتنسيق في تخفيف الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان (كم من رجال الإسعاف والإطفاء الفلسطينيين قد قتلهم الإسرائيليون؟!)
· حماية البيئة .
· الإعلام المسبق لنشاطات عسكرية اعتيادية (وهذا ادعاء لم يتم الاتفاق عليه في المفاوضات المتعددة) .
· تبادل المعلومات (لم يتم الاتفاق عليه)
· إجراءات إعدادية لتأسيس شبكة اتصالات تابعة للحد من التسلح والأمن الإقليمي (ACRS) .
و نشير هنا انه من الأهمية أن يسلط الضوء على اتفاقيات السلام وملاحقها الأمنية, والتي فرضت فيها إسرائيل صياغتها لتخدم مفهومها واهتمامها الأمني الذي تم التطرق إليه أعلاه. وكذلك الاطلاع على المفاوضات المتعددة الأطراف حول الحد من التسلح والأمن الإقليمي تحت رعاية راعيي عملية السلام (أمريكا وروسيا) بما فيها إجراءات بناء الثقة التي تمت مناقشتها أعلاه. فقد كان المقصود هو قبول إسرائيل في المنطقة العربية والتطبيع مع البلدان العربية وبناء الثقة دون أن تقدم إسرائيل شيئاً , أي دون انسحابها من الأراضي العربية التي احتلتها سنة 1967 أوالاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني , أوبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس , أوعودة اللاجئين.
نظرية الأمن الإسرائيلية التقليدية
بعد الذي طرحناه سابقاً حول الاهتمامات والمفاهيم الأمنية الإسرائيلية من كافة جوانبها الداخلية والإقليمية ,  يتوجب علينا أن نبين تطبيقها من الناحية العملياتية وخصوصاً العسكرية منها. وهذا ما يقودنا إلى تسليط الضوء على نظرية الأمن الإسرائيلية التقليدية المعروفة , والتي لا توجد لها صيغة رسمية ولكنها تظهر في الكتابات والأبحاث العسكرية الإسرائيلية. والتي تستند على ثلاث عناصر12
1- الإنذار المبكر
أي القدرة على معرفة نوايا العدو وقدراته فيما إذا كانت تشكل تهديداً أو خطراً. حيث يجب معرفة هذه النوايا مبكراً حتى يتم إتاحة المجال للتجنيد واستدعاء الاحتياط, وحشد القوى المقاتلة مع التأكيد على سلاح البر ونشره في الجبهة .
و هذا يوضح لنا لماذا تهتم إسرائيل بتقوية أجهزتها الاستخبارية ونشر شبكات تجسسها في الدول المحيطة بها , وحيازتها على أقمار التجسس , وتعاونها الأمني مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
2- الردع
يقوم على افتراض أن الخصم جدي في تفكيره, وهنا يجب على إسرائيل أن تظهر له بأنه لا يمكن هزيمتها في المعركة, ولن تكون هناك أية فائدة من استخدام القوة ضدها. حينها سيمتنع الخصم عن شن حرب عليها, لأن قضية الردع برمتها أصبحت موجودة في ذهنية الخصم. وتصبح هنا جزءاً من مفهومه وهذا هو الذي يردعه.13 ولكن كلما نشبت حرب بمبادرة عربية وكانت هناك ضربة استباقية كلما فشل الردع الإسرائيلي, وما حرب أكتوبر سنة 1973 إلا دليلاًً على ذلك, والحروب والعمليات اللاحقة قللت من أهمية نظرية الردع الإسرائيلية التي يحاول قادتها العسكريون إعادة الاعتبار لها. وظهر هذا في حرب لبنان الثانية, والعدوان على غزة سنة 2009.
3- الحسم في ميدان المعركة من خلال نقل الحرب إلى أرض العدو14
انطلاقا من إدراكهم بأنه لن تتوفر لهم القدرة على الحسم الكامل في مجال محلي محدود داخل أراضيهم, فإنه يتوجب عليهم حسم المعركة خارج حدودهم . وينظر الإسرائيليون إلى أن تواصل الانتصارات هي الوسيلة التي يمكن أن يتم التعبير فيها على القدرة والقوة , وهي التي ستدفع الدول العربية في نهاية المطاف وعلى المدى البعيد لحل النزاع سلميا.

في الواقع هذا هو الذي يجري في عالمنا العربي الساعي إلى المفاوضات بأي شروط, وما المبادرة العربية والمفاوضات المتعددة إلا تعبيراً عن نجاح نظرية الأمن التقليدية. إذ أن مؤسسي دولة إسرائيل برئاسة دافيد بن جريون قد وصفوا هذه النظرية على النحو التالي ( ورد في كتاب افنير يانيت – سياسة واستراتيجية في إسرائيل) 

"إزاء الخارج، على الجيش أن يكون قوة ردعية, وتجاه الداخل عليه أن يكون قوة سامية. على الجيش أن يردع أعدائنا بكل جبروته وقوته القتالية".
 وخطة الجيش هي:-

1-  أن يردع العدو من مغبة محاولة شن حرب .
2-  إذا تجرأ العدو على شن حرب فيجب نقل الحرب إلى منطقته.
ومنذ حرب حزيران 1967 حتى حرب الغفران لم يطرأ أي تعديل على نظرية الأمن التقليدي, لذلك عملت إسرائيل وفق نفس النظرية في هذه الحرب – حتى مع الخرق في جبهة قناة السويس – إلا أن عنصر الردع قد فشل.

والسبب الأساسي في تقادم نظرية الأمن التقليدية هو جملة المتغيرات التي طرأت. فما أهمية الردع والحسم في عهد القدرة على المس بالجبهة الداخلية من خلال إطلاق الصواريخ, بما في ذلك صواريخ برؤوس نووية من الدول التي تبعد مئات الكيلومترات؟! وما أهمية الردع في المعركة البرية أذا ما فرضت عليهم كما حدث في حرب لبنان الثانية  التي تم فيها ضرب جبهتهم الداخلية وهجر فيها كثير من سكان الشمال، وعانوا فيها الخسائر الجسيمة ؟.
يجري الآن جدل جماهيري هام داخل إسرائيل حول أهداف الحرب بالنسبة لإسرائيل, هذا الموضوع الذي برز أكثر فأكثر في أعقاب حرب لبنان الأخيرة والعدوان على قطاع غزة. وهذا له تأثيره المباشر على المقاتل في ميدان الحرب وعلى المجتمع , فضلا عن الأعمال الانتحارية وسط السكان وفي وسط المدن, والقصف بالصواريخ من مسافات بعيدة، والذي يؤدي أيضاً إلى تآكل الحصانة النفسية ويبث مشاعر الضعف. فأي نظرية للردع الآن؟! لقد تقادمت نظرية الأمن الإسرائيلية التقليدية!!

-2-

حول الاهتمامات والمفاهيم الأمنية الفلسطينية
منذ قيام دولة إسرائيل 1948 على أنقاض فلسطين , تعرض الشعب الفلسطيني إلى الاقتلاع من جذوره بتهجيره وطرده والاعتداء عليه, إذ تشتت الشعب الفلسطيني في المنافي في الدول العربية المحيطة بفلسطين وفي شتى أصقاع الأرض. وفي سنة 1967 وقع الجزء المتبقي من فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر مما أدى إلى مزيد من الطرد وضياع الحقوق.

لقد تعرض الشعب الفلسطيني لتهديد متواصل لوجوده نتيجة غياب دولته الفلسطينية المستقلة وحكومته ذات السيادة , إذ استولت إسرائيل على أجزاء كبيرة من أراضي الدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم 181 سنة 1947, ومنذ ذلك الوقت حرم الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة حتى على الأراضي التي بقيت بعد حرب 1948. وبعد أن استولت إسرائيل سنة 1967 على الجزء الباقي من أراضي الدولة الفلسطينية , وهو الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس , انطلقت المقاومة الفلسطينية للاحتلال في داخل الأراض المحتلة ومن خارجها من الدول المحيطة بإسرائيل. ومر أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة, وكذلك خارجها من قبل الدول المضيفة في الأردن أولاً وفي لبنان فيما بعد , بمعاناة كبيرة ردا على تلك المقاومة. ونادراً ما تجد أسرة في داخل الأرض المحتلة أو خارجها لم تفقد أبناءها أو لم يسجنوا في السجون العربية,  أو في سجون الأرض المحتلة. ومن لم يعرف السجن في الأرض المحتلة واجه رائحة الغاز المسيل للدموع وصوت العيارات المطاطية وصوت قصف المدفعية والطائرات , أو الاغتيالات بواسطة ما يسمى الإحباط المركز , أو الاجتياحات المدمرة للمنازل والمزارع وقتل النساء والأطفال والتعدي على الممتلكات والحقوق على الأرض والموارد، وواجه نظام حكومة عسكرية امتدت لتقتحم فعلياً كل مناحي الحياة اليومية. وحتى اليوم يكابد شعبنا أعباء الحصار والطرد وعدم الثبات في أرضه والحفاظ على ما تبقى من موروثه الوطني في وطنه.

وعندما وقعت م.ت.ف اتفاق أوسلو للحكم الذاتي, نقل لها الولاية على السكان وعلى قليلٍ من الأرض (ليست السيادة), أي أنها أصبحت مسؤولة عن السكان فقط، فاتفاق أوسلو لا توجد به كلمة واحدة تشير إلى المواطنين (Citizens) بل إلى المقيمين (Residents) . ولم تنفذ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خطة الانتشار اللاحق (Further redeployment) التي تمكن سلطة الحكم الذاتي بان يكون لها الولاية على 85% من أراضي الضفة الغربية وهنا نشأت الانتفاضة الثانية، وليس هذا مجال بحثنا.
لذلك إن من يخوض في بحث حول المفهوم الأمني الفلسطيني والاهتمامات الأمنية الفلسطينية لابد له من معرفة أن الشعب الفلسطيني قد تشتت بعد حرب 1948 إلى ثلاثة أقسام

1) جزء من الشعب الفلسطيني في الشتات وغالبيته في البلدان العربية المحيطة بإسرائيل.
2) جزء من الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس.
3) جزء من الشعب الفلسطيني بقي داخل دولة إسرائيل ,أوما يعرف بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
الأمن الفلسطيني


 عند الحديث عن الأمن لابد من تقييم الواقع وما يحتاجه. فأية مفاهيم أو اهتمامات أمنية فلسطينية يجب صياغتها حسب ظروف الشعب الفلسطيني، ويجب أن تلبي اهتمامات وتطلعات شعبنا الذي يعيش جزء منه في المنافي في بقاع الأرض وتنتشر مخيماته في الدول المجاورة لفلسطين وجزء آخر يرزح تحت الاحتلال رغم ما يسمى بالحكم الذاتي وسلطته فاقدة السيادة على الأرض. وما الحكم الذاتي الموجود في المناطق المحتلة إلا شكل يعفي الاحتلال من مسؤولياته عن السكان في الأرض المحتلة حسب معاهدة جنيف الرابعة. وما تقدمه الدول المانحة للسلطة الفلسطينية ما هو في الواقع إلا إعفاء الاحتلال من مسؤولياته المادية والقانونية. لذلك  يجب  على من يقوم الآن بصياغة مفهوم أمني فلسطيني مراعاة هذا الواقع للشعب الفلسطيني بمكوناته الثلاث: من هم في ظل الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967, ومن هم في الشتات الفلسطيني, ومن هم مواطنون في دولة إسرائيل. وعليه ملاحظة أن هذا المفهوم مرتبط بجميع القضايا والهموم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني, الحدود, المستوطنات, القدس, المياه, الوضع الاقتصادي ....الخ.


بناءً على ذلك فان المفاهيم والاهتمامات الأمنية الفلسطينية هي قومية وفردية في آن واحد

1- فنحن الفلسطينيون بحاجة لامتلاك حق السيطرة على مصيرنا وحق التحكم في حياتنا اليومية, أي أن نحكم أنفسنا بأنفسنا. وأن نقيم في وطننا أو نعود إلى وطننا من الخارج بحرية دون عائق ويكون ذلك مسألة حق15.
و نرنو بالرغم من المنفى والاحتلال والهجرة المستمرة إلى أن نتجمع ضمن حدود وطننا. هذه الحدود التي يجب أن تكون آمنة وعلى أرض مترابطة. ولن يتم ذلك إلا بممارسة حقنا في تقرير المصير وبناء دولتنا حسب قرارات الشرعية الدولية، وحينها بوسائلنا الخاصة لدينا القدرة على الحفاظ على الحقوق المدنية الكاملة والحماية القانونية لمواطنينا وحق الدفاع عن ذاتنا.
2- ما ننشده باختصار هو أمن الوجود، والشرط الضروري لهذا يجب أن يكون أولا في تحقيق دولة فلسطين التي ستأخذ مكانها الشرعي بين مجموع الأمم بالضرورة , لأنه فقط بهذه الوسيلة سيصبح شعبنا في النهاية سيد مصيره ويتحول من ضحية إلى ند متساوي الحقوق والواجبات16. ولن يكون ذلك كافياً لان الكفاية تحددها طبيعة ومدى السيادة واكتمال عودة الأرض لأصحابها وإلى مالكيها الشرعيين وعودة اللاجئين.
3- فيما يتعلق بأمن وجودنا من خلال ممارسة سيادتنا على أرضنا فالشرط الكافي يمكن في حال شمولية سيادتنا كل المنطقة ذات التكامل, والتواصل, وسهولة الوصول إليها حسب قرارات الشرعية الدولية. فأي حل يجب أن يشمل ويؤكد إشرافنا السيادي الكامل على كل موقع وعلى حدودنا مع جيراننا وعلى طرق خروجنا إلى العالم الخارجي. حيث لا يمكن القبول بدولة عبارة عن قطع متفرقة تربطها الأنفاق والكباري والبوابات. ترهقها التبعية الاقتصادية والحصار المتواصل، وهل سنسمح ببقاء وجودنا في وطننا رهينة بهذا مرة أخرى؟!
4- و كذلك نقيس الأمن بمعنى الإحساس بالأمان, فان نتائج الاحتلال العسكري الطويل والعنف اليومي الذي مورس ضد أطفالنا يجب أن يتوقف وأن يؤخذ في الحسبان في أي إجراءات أمنية مستقبلية.
أبعاد الأمن الفلسطيني17
للأمن الفلسطيني في وقتنا الحالي بعدان داخلي وإقليمي، وكل منهما يواجه تهديدات تنعكس بدورها على حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني.
1- البعد الداخلي: لترسيخ أمن حقيقي للشعب الفلسطيني لابد أن تتضمن مطالبنا الداخلية: 

· جهود متواصلة لضمان زوال الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من أرضنا المحتلة بما فيها شرقي القدس.
· حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 194 سنة 1948.
· حل موضوع القدس وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي علماً بان شرقي القدس هي ضمن الأراضي المحتلة سنة 1967، بالإضافة إلى ذلك يجب على إسرائيل أن توقف جهودها الرامية إلى تغيير معالم القدس الديمغرافية والجغرافية وخصوصاً أن وضع القدس شرقية وغربية لم يبت فيها دولياً.
· كما أن الجهود الإسرائيلية المتواصلة لتوسيع المستوطنات وتكبيرها وزحفها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يساعد على الحل أو بناء دولة فلسطينية مترابطة، فلابد أولا من ايقاف الاستيطان نهائياً قبل البدء بأي خطوة.
· إن النتيجة الطبيعية لأي حل للصراع هي ممارستنا لحقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا على تراب وطننا , وخصوصاً أن حقنا في تقرير المصير معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وحسب قراراتها الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها القرار 181 سنة 1947 الذي أعطى الحق لإسرائيل بنيل اعتراف دولي لا رجعة عنه, وكذلك أعطى الشعب الفلسطيني حق نيل هذا الاعتراف الدولي الذي لا رجعة عنه.
الاهتمامات الأمنية الفلسطينية

نواجه نحن الفلسطينيون مجموعة من العقبات تعرقل تحقيق مصالحنا، وتتمثل في مصادر التهديد التالية18:
1) تهديد الوجود الفلسطيني ومنعه من العيش في دولته الوطنية
عمقت التجربة التي خضناها منذ ستة عشر عاماً منذ توقيع اتفاق أوسلو, الإحساس الفلسطيني بهذا التهديد، وعززت مخاوفه بأن الطرف الإسرائيلي لا يريد السلام، والشاهد على ذلك ما يجري الآن من توسيع الاستيطان وتعنت حكومات إسرائيل في الوصول إلى حلول كان يجب أن تنتهي المرحلة الانتقالية 1999 وللآن تراوح ما تسمى عملية السلام في مكانها.
2) تهديد وحدة وتكامل الأراضي الفلسطينية
وذلك من خلال الحصار المفروض على قطاع غزة وقطع الاتصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحويل الضفة الغربية ذاتها إلى كانتونات غير متصلة جغرافياً، وإقامة والحواجز والسواتر الترابية على الطرق, وإنشاء طرق خاصة بالمستوطنين، والهجمات البربرية للمستوطنين على أبناء شعبنا ومقدراته واقتلاع الأشجار وهدم المنازل، وإقامة الجدار الذي يقسم الأرض ويترك أجزاء من أرضنا في معازل بانتستونات (Bantustans) كما كان الحال في جنوب إفريقيا.
3) تهديدات للشتات الفلسطيني وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم
ويتمثل ذلك في الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة اللاجئين إلى ديارهم التي طردوا منها سنة 1948، ورفض إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن ذلك الطرد القسري. حتى النازحين عن الأراضي المحتلة سنة 1967 لم يسمح لهم بالعودة إليها رغم أن هذا مشار إليه في المرحلة الانتقالية , ولما كانت المفاوضات حول هذا الموضوع قد فشلت فكيف سيكون مصير موضوع اللاجئين.
4) تهديدات مباشرة متعلقة بالأمن الفلسطيني
1)  
ينبع هذا التهديد الأمني من تواجد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين والمتطرفين اليهود على الأرض الفلسطينية وبين سكانها, ويبرز خلال المرحلة الراهنة, بشكل خاص, تهديد عسكري إسرائيلي وهو مواصلة التلويح المتكرر بإعادة احتلال المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية أو دخول القوات الإسرائيلية إليها والقيام بعملية عسكرية. وهذا ما حدث في قطاع غزة فيما يسمى بعملية الرصاص المصبوب التي اعتبرت جرائم حرب ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان ولا يزال التهديد قائماً باجتياح قطاع غزة. أما في الضفة الغربية، فيتم دخول المدن واعتقال ما يسمونه بالمطلوبين بشكل يومي، إضافة إلى سوابق احتلال المدن والخروج منها وحصارها...، وهي عمليات مازالت مستمرة حتى الآن.
2) هناك تهديد آخر وهو يتمثل في رفض الإدارة الإسرائيلية كبح موجة الاستيطان، وبالتالي فإن عدم الوصول إلى تسوية سياسية تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الفلسطينية بإقامه الدولة, والحدود, وحق العودة, وقضية القدس, والمياه ...الخ، سيؤدي إلى انفجار موجة من العنف في المنطقة وهذا ما بدأ الآن بعد إجراءات الحكومة اليمينية بتهويد القدس, والحرم الإبراهيمي, وقبر بلال, والزحف الاستيطاني.
5)  هناك تهديد آخر يشكله المستوطنون المسلحون الذين يسعون جاهدين لزعزعة الاستقرار , ويظهر هذا باعتداءاتهم على المواطنين والأراضي باقتلاع الأشجار والتخريب.
5) الفصل الجغرافي عن دول العالم العربي
والمتمثل بعزل قطاع غزة عن مصر واستمرار سيطرة إسرائيل على الحدود مع الأردن بحجة حاجاتها الأمنية حيث تقوم في كثير من الأحيان بإغلاق المعابر لمدة طويلة من الزمن. والمقصود من كل هذا هو قطع التواصل الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي عن أشقائنا وعزلنا عن عمقنا العربي19.
6) البطالة والاختناق الاقتصادي
الذي تعاني منه المناطق الفلسطينية المحتلة وخصوصاً قطاع غزة، وما يتركه ذلك من آثار كعدم الاستقرار وإمكانية تغلغل جماعات متطرفة  في نسيج المجتمع, أو التغلغل الاستخباري الإسرائيلي أو لدول أخرى.
7) التهديد بالتهجير
ما زال المخطط الإسرائيلي, والأمريكي الداعي لتهجير الفلسطينيين وخصوصاً سكان قطاع غزة تجاه مصر قائما،  ومازالت المشاريع القديمة تطل برأسها وهي التوطين في سيناء. وكنا نخشى أثناء اجتياح قطاع غزة أن ينفذ هذا المشروع.
8) هشاشة الوضع الفلسطيني في الشتات20
والتي تنجم بشكل مباشر عن فقدان وطن فلسطيني وحكومة فلسطينية ذات سيادة , إذ هناك ثلاثة ملايين ونصف لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن ولبنان وسوريا والسعودية ودول الخليج ومناطق أخرى في العالم. ويفتقدون إلى:
1)  
حقوق المواطنة الأساسية مثل حرية العمل والسفر والإقامة (لبنان مثلاً)
2)  حق العودة إلى الوطن الفلسطيني والعودة و/ أو التعويض
9) غياب الأمن والديمقراطية للفلسطينيين داخل إسرائيل
يعاني الفلسطينيون الذين بقوا في منازلهم بعد إنشاء دولة إسرائيل سنة 1948 وبالتالي نالوا الجنسية الإسرائيلية، إذ صادرت حكومة دولة إسرائيل معظم ممتلكات السكان في خمسينات القرن الماضي ونقلتها للتعاونيات الزراعية والصناعية للكبوتسات والمشافات، ومازال مسلسل مصادرة الأراضي مستمر حتى الآن، أي لا يتمتع هؤلاء السكان بنفس حقوق الملكية  في دولة إسرائيل مثل الإسرائيليين اليهود إذ تم قتل السكان الفلسطينيين من مدينة سخنين حينما عارضوا مصادرة أراضيهم سنة 1976.

وتنكر دولة إسرائيل أيضاً الحق الديمقراطي لهؤلاء السكان في التعبير عن ذاتهم كما هو جلي في كبت وإخماد هويتهم الفلسطينية , على سبيل المثال قامت الشرطة الإسرائيلية بقتل 13 مواطناً عربياً على الرغم من حملهم الجنسية الاسرائيلة، وجرح مئات منهم في أكتوبر 2000 حينما تظاهروا ضد المعاملة العنيفة من قبل الشرطة الإسرائيلية لإخوتهم الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

و يخضعون أيضا لسياسات التمييز مثل رفض الدولة الاعتراف بأربعين قرية فلسطينية، وبالتالي يمنع عنهم الخدمات الأساسية من أجل أن يرحلوا عن قراهم.

بالإضافة لذلك تفرض الدولة قيوداً على حركة السكان البدو الفلسطينيين في جنوب فلسطين حتى تجعلهم معتمدين على دولة إسرائيل ويصبحون صالحين لسوق العمل والتجنيد في الجيش الإسرائيلي.
2- الأمن الإقليمي:

1. نود هنا أن نشير إلى تقييم المفاوضات الإقليمية المتعددة الأطراف حول التسلح والأمن الإقليمي (ACRS) التي كانت تجري بعد مؤتمر مدريد. إذ بدأت هذه المحادثات منذ عام 1993 وتوقفت أثناء حكومة نتنياهو الأولى سنة 1996م .  وكان يحضرها جميع الدول العربية،  و م. ت. ف، من الجانب العربي عدا سوريا والعراق وليبيا ولبنان، وكان يحضرها الأوروبيون والأتراك ويترأس اجتماعاتها راعيا مؤتمر السلام الولايات المتحدة وروسيا.
2. انقسمت هذه المفاوضات إلى ثلاثة محاور وهي:
1. محور تبادل المعلومات بين أطراف المنطقة , وتترأس تركيا هذا المحور.
2. الاتصالات وهي إقامة شبكة اتصالات بين دول المنطقة ليلبي المطلب الأول , وتترأس بلجيكا هذا المحور.
5. محور البحث والإنقاذ البحري , وتترأس كندا هذا المحور.21
ويحضر اجتماعات هذه المحاور خبراء في الموضوعات المطروحة، وهناك اجتماعات أخرى تعقد تحت ما يسمى بالجلسة العمومية ، التي تناقش الموضوع برمته وما توصل إليه الخبراء، وتناقش الأمن الإقليمي, وإمكانية الاتفاق على إعلان مبادئ حول الحد من التسلح.
3. حضر الجانب الفلسطيني معظم هذه الاجتماعات وكان ينظر إلى هذه الاجتماعات على أنها الطريق إلى التطبيع وإجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والبلدان العربية دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولذلك كنا نشبهها ببناء سقف لبناء ليس له قواعد أو أعمدة يرتكز عليها هذا السقف. وتتلخص وجهة النظر الفلسطينية في هذه الاجتماعات بالتالي:
· لن يكون هناك أمن إقليمي في منطقة الشرق الأوسط دون الإقرار بحق تقرير مصير الشعوب في المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
· لذلك لا بد من أجل تقدم المباحثات المتعددة أن تتقدم المباحثات الثنائية والوصول إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
· يجب أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية).
4.  طرح في اجتماعات الحد من التسلح والأمن الإقليمي إقامة مركز فض النزاعات في الشرق الأوسط على أن يكون مقره عمان وله فرعين في تونس والدوحة22، روج له الإسرائيليون والأمريكان ، وكاد هذا الطرح أن يسبب نزاعاً بين الأردن ومصر لأن هذا يعني التقليل من أهمية مصر , ولكن في الجلسة الأخيرة التي أقرت فيها القرارات بهذا الخصوص، تدخل الوفد الفلسطيني وأجل إقرارها واعتبرها توصيات إلى الجلسة العمومية التي كانت ستعقد في موسكو، لأن الجلسة التي أخذت القرارات كانت جلسة خبراء وليس من حقها اتخاذ قرارات بل توصيات. ولم تعقد جلسة موسكو حتى الآن لتوقف هذه المحادثات أثناء فترة حكومة نتنياهو الأولى.
5. بعد توقف هذه المحادثات بادر معهد الصراع الكوني والتعاون (IGCC) التابع لجامعة كاليفورنيا  (UCSD) بدعوة معظم من شاركوا في المباحثات المتعددة إلى ورشات عمل حول موضوع الحد من التسلح وتحسين الأمن في الشرق الأوسط. وتواصلت هذه الاجتماعات الغير رسمية كامتداد وكبديل عن المفاوضات  المتعددة. وهذا يبين ما يكفي من سعي الجانب الأمريكي لبناء السقف دون قواعد وأعمدة تحمل هذا السقف.
6. بالنظر إلى كل ما تقدم، نرى أن المفاوضات المتعددة بجميع فروعها هي السبيل الذي تطمع إسرائيل فيه بأن تقبض الثمن، لأنه من خلال هذه  المفاوضات يبدأ التطبيع، وتسترد إسرائيل مكانتها السياسية وتقوي مكانتها الاقتصادية، وبالتالي تحت شعار التطبيع تستطيع إسرائيل تحقيق أهدافها بشكل فعلي. ففي حين أن بعض الدول العربية قاطعتها، وبعض الأطراف الأخرى وجدت أنها ليست المجال الذي يجب أن تتدخل فيه، وبالتالي لم تأخذها بجدية كافية, نجد أن إسرائيل استغلتها واستخدمتها من أجل تطوير علاقاتها العربية والدولية.
7. نتيجة اتفاقيات أوسلو سادت قناعات لدى كثير من الدول العربية والغرب، وحتى دول شرقية وإسلامية، بأن المشكلة الفلسطينية قد انتهت، وأن الاتفاق فلسطينياً وإسرائيلياً قد تم، ولم يبق إلا القليل الذي يجب معالجته, وبالتالي يجب العودة أو البدء بالتطبيع, وهذا ما كان يتكرر طرحه في المفاوضات الثنائية ومفاوضات الحد من التسلح والأمن الإقليمي تحت عنوان إجراءات بناء الثقة (CBM). ولكن بعض الدول العربية التي لم تكن تنظر إلى المحادثات المتعددة بهذا الاهتمام بدأت تشعر بأن التحرك الإسرائيلي الذي يحاول أن يتخطى الفلسطينيين، لا يتخطى الفلسطينيين فقط بل يتخطى هذه الدول ومصالحها ونظرتها المستقبلية إلى المنطقة.
الرؤية الأمنية حول الدولة الفلسطينية

قد نتساءل , هل إنشاء كيان ذو سيادة يعتبر شرطاً لتوفير الأمن للمجتمع الفلسطيني داخل الوطن أو في الشتات؟

نحن نجد أن إنشاء كيان ذي سيادة بالشكل المطروح وفي ظل الأوضاع القائمة لا يوفر الأمن للمجتمع الفلسطيني في داخل الوطن وفي الشتات، وذلك لعدم توازن القوى وتراجعه بشكل متزايد نتيجة تحكم الاحتلال. لذلك فإن المخاوف المتوقعة تتمثل بالآتي:
· هيمنة عسكرية إسرائيلية –قواعد عسكرية- السيطرة على الجو والبحر.
· ظهور إرهاب إسرائيلي رسمي أو منشق .
· استمرار هشاشة وضع الفلسطينيين في الشتات وعدم تطبيق حق العودة.
· إمكانية تدخل دول عربية وإقليمية في الشؤون الفلسطينية.
لذلك إذا ما تفحصنا خيارات تتعلق بطبيعة النظام الدفاعي والأمني للدولة الفلسطينية نجده يعكس ثلاثة عناصر:
1)  طبيعة التهديدات الحقيقية التي يمكن أن تواجهها الدولة والرد المناسب عليها.
2) هل هناك قيود على تشكيل القوى العسكرية الفلسطينية، هل يمكن أن يكون هناك جيش؟
5) الحساسية الوطنية الفلسطينية التي تنعكس في الحاجة إلى وجود قيود دفاعية ملموسة تشمل قوة الدفاع الذاتي23.
التهديدات المحتملة للدولة الفلسطينية

1- الخطر المنبثق من قيام دولة إسرائيل بعمل عسكري ضد الفلسطينيين داخل دولتهم.
2- أن تصبح فلسطين ساحة حرب في حال نشوب صراع عربي إسرائيلي.
3- استمرار وجود مستوطنات على الأراضي الفلسطينية تعتبر تهديداً لهذه الدولة.
4- لن  تكون الدولة هي الحل الحاسم للهوية الفلسطينية، فإن أشد الأمور ارتباطاً بمسألة الهوية الوطنية الفلسطينية هي قضية حق العودة. فإذا ما تم انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون حق العودة سيبقى الصراع قائماً.
5- الجوانب الأمنية في أي اتفاق حول القدس هي من أهم الأمور عند إقامة الدولة الفلسطينية. وبدون الانسحاب من شرقي القدس لتصبح عاصمة للدولة الفلسطينية فلن يكون هناك استقرار أو أمن في المنطقة، وسيبقى الصراع قائماً.
6- أحد التهديدات الأخطر هي السيطرة على المصادر الطبيعية وخصوصاً المياه, إذ يسعى الجانب الإسرائيلي لاستنزاف أحواض المياه القائمة في الضفة الغربية , وهذا يعيق تطور هذه الدولة.
7- عدم وجود التواصل الإقليمي بين أجزاء الدولة سواء داخل الضفة أو بينها وبين غزة.
التصور الأمني للدولة التي يطمح لها الشعب الفلسطيني

1- يجب أن تكون الدولة خالية من الوجود الإسرائيلي العسكري والمدني حتى يتحقق الاستقرار فيها.
2- يجب أن تكون متواصلة وليس بانتستونات منعزلة كما يتصور الإسرائيليون.
3- أن تشكل قوة الدفاع الذاتي التي تتكون من: 
1- أجهزة أمنية (شرطة – أمن داخلي – دفاع مدني ..الخ) وتكون هذه الأجهزة مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية والحزبية, وخاضعة للرقابة التشريعية.
2- أن يكون للدولة جيش للدفاع عنها ومراقبة حدودها, فالجيش من أساسيات السيادة وهو أساس الدفاع الذاتي . ويمكن للدولة الفلسطينية أن تشكل جيشاً حسب إمكانياتها المادية المتوفرة.
الأمن الخارجي للدولة الفلسطينية المستقلة

على مدار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كان الأمن هو القضية الأكثر أهمية والأكثر تحدياً بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين وجيرانهم. وفي الواقع, فإن موضوع الأمن تجاوز كل حدود متطلبات تحويل الحرب إلى سلام, والصراع إلى استقرار وتعاون محتمل في جميع المجالات، فبناء دولة فلسطينية ناجحة يستلزم إمكانية تعاطيها مع أمور الأمن داخلها, أما الأمن الخارجي فله أبعاد متعددة, ويتطلب أولاً قبل كل شيء تفحص مستويات الأمن، وتحليلات أفكار واحتياجات الطرفين المعنيين إسرائيل وفلسطين.

و يدعو تحليل متطلبات الأمن الخارجي أيضا لتفحص علاقات الدولة الفلسطينية المستقلة مع جيرانها, ودور القوى الخارجية, والمؤسسات الدولية الرئيسية, والصورة السياسية والأمنية للشرق الأوسط ككل.

فالترتيبات الأمنية الخارجية والداخلية للدولة الفلسطينية ذات ترابط معقد، إذ تشمل الترتيبات الأمنية على طول الحدود الفلسطينية الإسرائيلية, وكذلك التفاعل المباشر بين فلسطين وجيرانها الذين يفترضون أيضا بأن أية اتفاقية يمكن الوصول إليها ستؤدي إلى حل الدولتين.

اعتبارات الحل المقبل الأمنية
اعتماداً على ما سبق فأي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار:
1- أولوية الأمن
 لما  كان الطرف الآخر ينظر إلى أن الأمن باعتباره يعلو على كل موضوع في أي حل قادم, فإنه يجب أن يدرك في نفس الوقت بأنه لا يمكن أن يأخذ الأمن كأولوية دون حل القضايا الأخرى اللاجئين, القدس, المستوطنات, المصادر الطبيعية...الخ لأن عدم حلها يبقي الجرح مفتوحاً، وهذا ما أثبتته مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي منذ سنة 1948.
الأمن لا يتجزأ
 في أي حل قادم لا يمكن تجزئة وفصل الأمن الداخلي عن الخارجي, لأن الأمن سيتحكم في العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فالاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون حل القضايا التي تنزف.
2- الأمن الحدودي
يفترض في هذه الحالة اتخاذ إجراءات أمنية جادة من قبل الدولة الفلسطينية للسيطرة على حدودها، ومنع التسرب من الحدود التي بين إسرائيل, ومصر, والأردن. ويمكن أن يتم الاتفاق على تواجد قوات دولية حدودية يتراوح عددها بين 2500-7000 عنصر ويجب أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة ويكون لها قواعد اشتباك محددة, وبقاؤها لن يكون دائماً بل لمدة محدودة يتفق عليها.
3- أمن القدس
يعتبر وضع القدس مسألة سياسية هامة, فمن المنظور الأمني يجب أن تكون القدس عاصمة لدولتين, وهذا يعني أن هناك إجراءات أمنية دولية في هذا المجال بخصوص حماية الأماكن المقدسة وحماية زوارها.
4- تشكيل بيئة أمنية إقليمية مستقرة
فالأمن الفلسطيني الإسرائيلي سيتأثر بما يحدث في الشرق الأوسط, فبالرغم من أهمية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في تخفيف المخاطر الأمنية في المنطقة، إلا أن ذلك سيتطلب أيضا من الدول العظمى ومجلس الأمن دفع عملية استقرار بعيدة المدى في المنطقة.
5- قضايا تدعم الأمن
هناك عديد من القضايا يجب أن تناقش بهدف دعم الأمن في المنطقة. وتتدرج هذه القضايا بدءاً من القضايا الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية والسياسية, ونظم الحكم السياسية، وحل قضايا اللباب (القدس, اللاجئين, المستوطنات, الحدود, مصادر المياه...الخ) لأن قضية الأمن لها الأولوية في جهود تصميم المعايير الخاصة بالدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة24. 
    وستلعب القضايا الأمنية دوراً أساسياً في خلق دولة فلسطينية بوسائل أربعة رئيسية:
1) يجب أن تكون الدولة قادرة لوحدها أو بمساعدة الآخرين في ضبط الأمن على حدودها, (بالتعاون مع جيرانها كما ذكرنا سابقاً, أو من خلال قوات الأمم المتحدة). ويجب أن يكون لديها القدرة على حفظ النظام العام وحماية مواطنيها وزوار أراضيها من أي عنف أو أعمال تخريبية، وأن تشعر مواطنيها بالأمان وتوفر لهم الحياة اليومية الطبيعية.
2) أن تدخل الدولة في ترتيبات للمساعدة في الحفاظ على أمن جيرانها، وذلك بتوقيع اتفاقيات أمنية مع هؤلاء الجيران. و هذه الترتيبات الأمنية مع جيراننا تهدف لتوطيد الاستقرار الإقليمي .. ولا نعني بالترتيبات الإقليمية تلك التي تطرحها إسرائيل والتي تريد أن تجعل الدولة الفلسطينية تحت حمايتها  وتسخر أجهزة الدولة وقواتها المسلحة لخدمة الأمن الإسرائيلي، بل يجب أن تكون لخدمة الأمن الفلسطيني وخدمة الأمن الإقليمي المشترك. وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد الفلسطينيون من الانفتاح على القنوات الإقليمية والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ومواجهة خطر انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ووسائل نقلها. لذلك نحن مع ترتيبات أمنية مجدية وفعالة ومرنة تلبي احتياجاتنا كما تلبي احتياجات جيراننا الإقليميين25.

3) أن لا تكون أراضي الدولة الفلسطينية معبراً أو ساحة لصراعات إقليمية قادمة. ويجب أن نعي التطورات الممكنة الغير متوقعة لتغيير البيئة الإقليمية إذا ما تم إنشاء دولة فلسطينية, والتي قد تتعرض لها في أوقات أو بطرق ما للتهديدات. إذ ليست لدينا الرغبة أن تكون أرضنا أرض معارك للآخرين ولا أن تكون هدفا للأسلحة متوسطة وبعيدة، أو طرقاً أو ساحة للانتشار العسكري المضاد، خاصة وان المخاطر المصطحبة بنوايا عدوانية يمكن أن ترتقي إلى تهديدات حقيقية، وهذا متوقع من إسرائيل استناداً إلى ما نشهده الآن.
4) يجب أن يكون لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس مساهمة إيجابية في الأمن الإقليمي, مع إلقاء العبء الأكبر على الدول والمؤسسات الإقليمية أكثر مما يلقى على الدولة الفلسطينية وعلى مؤسساتها. إذ بعد مرحلة استقرار السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط يتوجب العمل على الحد من الأسلحة والمحافظة على الأمن الإقليمي, وتقليص القوات العسكرية وخصوصاً إسرائيل، إذ عليها تخفيض عدد قواتها وتسليحها والعمل بجدية على التخلص من ترسانتها النووية.
كل هذا سيؤدي إلى استقرار المنطقة ويجعل إسرائيل مقبولة في المنطقة العربية, وحينها تستطيع تطبيع علاقاتها مع محيطها العربي. وهنا يتكون الشرق الأوسط الجديد لكن ليس كما يفكر الأمريكيون والإسرائيليون, فالشرق الأوسط الجديد ليس فيه احتلال أراضي الغير أو هيمنة عسكرية واقتصادية. بل شرق أوسط يسير نحو التطور الاقتصادي وعلاقات سياسية وتجارية متبادلة على قدم المساواة بين الأطراف. 
على الإسرائيليين والعرب والعالم بأسره وعلى رأسه الولايات المتحدة السند الأساسي لإسرائيل في هذه المنطقة أن يفهموا بأنه إذا ما فشلت الحركة الوطنية الفلسطينية ( رغم انقسامها) فإن الذي سيلتقط البطاقة الفلسطينية هو ما يطلق عليه القوى السلفية ، وعندها لن يكون هناك استقرار في المنطقة حيث ستتضاعف قوة السلفيين في مصر والأردن وفي مناطق أخرى كسوريا ولبنان. وستكون النتيجة دخول منطقة الشرق الأوسط في موجة جديدة من العنف. وسندخل في أجواء جديدة لا نستطيع أن نقول أن أهدافنا ستتحقق من خلالها، بل سيدفع الآخرون ثمنا غالياً لا يقل عن الثمن الذي سندفعه.

أ أا    
الفصل الثاني
المفاهيم حول الحدود  

-1-

حول مفهوم الحدود عند الإسرائيليين
منذ أكثر من مئة عام والصراع في فلسطين محتدم من أجل الأرض بين الحركة الصهيونية والشعب الفلسطيني والأمة العربية. وتاريخيا لم تكن فلسطين دولة مستقلة بل كانت ولاية من ولايات الخلافة العثمانية، وفي تلك الفترة استطاعت الحركة الصهيونية أن تؤسس بعض المستوطنات في فلسطين بمساعدة ممولين يهود حتى نالت الحركة الصهيونية وعد بلفور من بريطانيا. هذا الوعد منح اليهود وطناً قومياً في فلسطين.

بعد الحرب العالمية الأولى تقاسمت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام فكانت فلسطين من نصيب بريطانيا, حيث تم تفويضها بعد مؤتمر سان ريمون بالانتداب على فلسطين وحينها تم سلخ شرق الأردن عن فلسطين, ورسمت حدود فلسطين وأضيفت إليها مناطق من سوريا فيها مصادر مياه وفيرة لترضي الحركة الصهيونية. وكان من ضمن الأراضي السورية التي ضمتها أراضي واقعة إلى شرق وجنوب بحيرة طبريا, حيث تم ضم قرى عديدة ومن أهمها قرية الحمة المعروفة اليوم. والآن فإن إسرائيل تطالب سوريا بالعودة إلى الحدود الدولية (التي رسمت سنة 1923) حتى تضمن السيطرة على مصادر المياه. وهذا الموضوع يشكل خلافاً بينهما في كل المفاوضات السابقة حول استعادة الجولان والوصول إلى اتفاقية سلام.

و حينما سلخت بريطانيا شرق الأردن عن فلسطين عارضت الحركة الصهيونية ذلك, لأنه يتنافى مع مشروع الوطن القومي اليهودي، في حين قامت بريطانيا بضم جزء من شبه جزيرة سيناء المصرية, وهي المنطقة المعروفة بأم الرشراش على خليج العقبة التي أنشأت عليها إسرائيل ميناء إيلات لتكون منفذاً لها على البحر الأحمر.


منذ البدء رفعت الصهيونية شعار من النيل إلى الفرات وفي الوقت ذاته وافقت على مشروع الوطن القومي في فلسطين. فكانت الحركة الصهيونية تعلم بأنها كحركة سياسية, ستخوض معركة قاسية في ظروف تاريخية صعبة. لذلك كيفت نفسها بين إستراتيجيتها العليا, وإستراتيجيتها السياسية التي تخضع للمتغيرات وتعتمد على توازن القوى الدولي والإقليمي والنظام الدولي القائم, وهذه الاستراتيجية السياسية ليست كالاستراتيجية العليا التي تقوم على الثوابت التي لا تتغير والتي تشكل الهدف البعيد.

بناء على ما تقدم قبلت الحركة الصهيونية تبني وجود وطن قومي في فلسطين, ومن ثم قبل دافيد بن جوريون بقرار التقسيم رقم 181 وأعلن الدولة الاسرائيلية على جزء من فلسطين. كان بن جوريون خير من فهم المرحلية في ذلك الوقت آخذاً في الاعتبار كافة الظروف الدولية والإقليمية ووضعه الذاتي. أما الحركة الوطنية الفلسطينية فلم تدرك ذلك. وهنا قامت الحركة الصهيونية بإقامة الدولة على الجزء المخصص لها من قرار التقسيم, وخاضت حرباً من أجل توسيع رقعة الأرض التي حصلت عليها. فكانت نتيجة الحرب تهجير السكان الفلسطينيين عن أرضهم واحتلال جزء من أراضي الدولة العربية الفلسطينية المفترضة حسب قرار التقسيم. وبعد حرب 1948 رسمت خطوط الهدنة وقامت إسرائيل بتثبيت خط حدودها حسب اتفاقية الهدنة هذه. وبقيت البقية من أرض الدولة العربية تحت سيطرة مصر بالنسبة لقطاع غزة, وتحت سيطرة الأردن بالنسبة للضفة الغربية. واستمر هذا الوضع حتى حرب حزيران سنة 1967, حيث قامت إسرائيل باحتلال الأجزاء المتبقية من فلسطين. وبذلك سيطرت إسرائيل على أرض فلسطين الانتدابية أي على كافة أراضي الدولة العربية حسب قرار التقسيم رقم 181 وكذلك على أراضي الدولة اليهودية حسب نفس القرار وعلى القدس الشرقية والغربية التي يشملها القرار، والذي حدد لها وضعاً خاصاً، أي تحت إدارة دولية.


والآن وبعد إبرام اتفاقيات السلام المرحلية مع الفلسطينيين تراجعت إسرائيل وبدأت تسعى بشتى الطرق لتوسيع رقعة الأرض التي تسيطر عليها بضم الأراضي, والاستيطان, وطرد السكان والتضييق عليهم حتى يرحلوا, وبناء جدار الفصل, والسيطرة على المصادر الطبيعية وخاصة المياه, وإقامة مناطق عسكرية .. بحيث وضعت المدن والقرى في الضفة الغربية في معازل, فأنشأت طرق خاصة بالمستوطنين وأقامت الحواجز والسواتر الترابية. وسنبين لاحقاً كيف تريد إسرائيل السيطرة على أراضي الضفة الغربية والقدس وكيف ينظر الساسة الإسرائيليون إلى القرارات الدولية وموقفهم منها وكيف يقومون بتفسيرها لخدمة أهدافهم التوسعية التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة، كما حدث سنة 1948 وطرد السكان ليحل محلهم مستوطنون جدد. وسنبين هنا الموقف الرسمي الإسرائيلي في المفاوضات حول الحدود. وهو الموقف الذي صدر عن الوفد الرسمي الإسرائيلي في مفاوضات الوضع النهائي التي تمت بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية, (ما سنذكره لاحقاً كان ضمن تقرير عن جلسة مفاوضات بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في رام الله في كانون أول (ديسمبر) 1999. وقد قدمت هذا التقرير الوحدة القانونية لشؤون المفاوضات في م.ت.ف في 23 كانون أول  261999).
الحدود والقانون الدولي


دائماً يبدو الجانب الإسرائيلي متردداً في مناقشة الأسس القانونية لمسألة الحدود, ويفضل تحويل المناقشة إلى مقترحات ملموسة. فعادة يطرح الجانب الإسرائيلي بأن القانون الدولي يكون مفيداً في المفاوضات حتى لو وافق الطرفان على أنه يمكن تطبيق هذا القانون, وان هناك اتفاق على تفسيره. إذ يشدد على انه لا توجد إمكانية تطبيقه أو تفسيره. وحينما تم طرح قضايا القانون الدولي والقرارات الدولية في مفاوضات الوضع النهائي التي تمت بين الوفدين في 20 كانون أول سنة 1999، جاء الموقف والمفهوم الإسرائيلي على الشكل التالي:
1- القرار 242
طرح الجانب الإسرائيلي بان القرار 242 يتطلب، ببساطة، المساواة بين الأرض والأمن. وقد صرح بأنه لو كان يمكن تطبيق القاعدة القائلة "بأنه لا يمكن اكتساب أراضي بالقوة" فانه يمكن تطبيقها بطريقة ما وبدرجة محدودة فقط في سياق وضع الضفة الغربية, وقطاع غزة. وأن القرار 242 كما يعيه الإسرائيليون يتطلب إقامة حدود "آمنه ويمكن الدفاع عنها لكل دولة ". ومع ذلك صرحوا بأنه ليس من الواضح إلى أي درجة يمكن تطبيقه على دولة فلسطين المستقبلية. إذ كرروا بأن فلسطين لم تذكر في القرار 242. وأن السكان الفلسطينيين لم يحصلوا على اعتراف دولي سنة 271967. 
2- معاهدة جنيف الرابعة
رفض الجانب الإسرائيلي الاعتراف بأن هذه المعاهدة يمكن تطبيقها, لان إسرائيل ليست دولة احتلال معادية، وادعوا بأن الاحتلال يفترض مسبقاً وجود دولة, كانت موجودة, على هذه الأرض وتم احتلالها، بينما "لا أحد يعرف" وضع الضفة الغربية وقطاع غزة قبل سنة 1967. وطرح الجانب الإسرائيلي بأن الضفة الغربية وقطاع غزة كانتا (terra nullius), أي أرض مباحة ليس لأحد سيادة عليها. ومع ذلك فقد أقروا بأن موقفهم في هذه المسألة يضع إسرائيل ضمن الأقلية المتطرفة من دول الأمم المتحدة، لكنهم أكدوا " بأن لا أحد يستطيع إجبار إسرائيل على تبني تفسير آخر".

و حينما ضغط الجانب الفلسطيني بخصوص إقرار الوضع القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة "كجزء من الدولة العربية حسب القرار 181", رفض الجانب الإسرائيلي الاعتراف بأي حق للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة, وأفادوا بأن القضية يجب مناقشتها في المفاوضات!!28.
3- القرار 181 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة 29 نوفمبر 1947
لم يكن الجانب الإسرائيلي راغباً في مناقشة القرار 181 في أي سياق, وحينما أشار الجانب الفلسطيني إلى أن إعلان تأسيس دولة إسرائيل حسب هذا القرار الذي قدم لإسرائيل هو "اعتراف دولي لا رجعة فيه" بحقها في الوجود، وأن من حق الفلسطينيين نيل مثل هذا الاعتراف الدولي حسب نفس القرار, حينها طرح الجانب الإسرائيلي مقولة بأن الظروف قد تغيرت منذ سنة 1948, ومهما كان نص الإعلان يحمل أهمية, إلا أن القرار 181 ليس ذو صلة في هذه المباحثات!!

4- معاهدات السلام مع مصر والأردن
كان موقف الجانب الإسرائيلي يتلخص بأن هذه المعاهدات لا تعتبر سابقة يبنى عليها, لأن السياقات الواقعية كانت مختلفة ولا تنطبق على الوضع الفلسطيني.

التبادلية

كان الجانب الإسرائيلي يميل لمبدأ التبادلية كمبدأ مرشد للمفاوضات. وبرزت مسألة التبادلية ضمن سياقين:-

الأول، هو إشارة الجانب الفلسطيني إلى أن الجانب الإسرائيلي يطرح ضم كمية كبيرة من الأرض.وكان تساؤله واضحاً، ماذا تريد إسرائيل أن تعطي بدلاً من هذه الأراضي؟ فكان رد الجانب الإسرائيلي ببساطة "اتفاقية".
أما السياق الثاني فجاء حينما سئل الجانب الإسرائيلي فيما كان من الممكن تطبيق الترتيبات المقترحة للعبور الحر والآمن من قبل الإسرائيليين إلى المستوطنات وإلى المنطقة الأمنية الشرقية التي تطالب فيها إسرائيل، بالمثل، بحيث يكون للفلسطينيين الحق في التنقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. حينها حاول الجانب الإسرائيلي أن يبين بأن الظروف في كل حالة تختلف، وهنا أشاروا إلى أن الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة, قد تم الاتفاق عليه, بعد مفاوضات مضنية, وأوحوا بأنه في الغالب يمكن ببساطة تحسين هذه الترتيبات!!29.
المستوطنات

كانت النقاشات حول المستوطنات محدودة. إذ طرح الجانب الإسرائيلي بشكل أساسي, أن مسألة تفكيك المستوطنات والجلاء عنها هو حل غير عملي وغير واقعي. ويشار أدناه إلى النقاط التالية:

1- إمكانية التفاوض حول المستوطنات
حين سأل الجانب الفلسطيني في الجلسة العامة للمفاوضات، هل "الصنف الثالث" من المستوطنات، التي لن تكون تحت السيادة الإسرائيلية في الوضع النهائي, سيتم التفاوض حولها؟ باستثناء المواضيع الأخرى في المفاوضات تعمد الجانب الإسرائيلي على الإدلاء بردود مختلفة على هذا السؤال. فبعض المفاوضين الإسرائيليين أجاب بأن مسألة السيادة على الصنف 1, 2 من المستوطنات لا يمكن التفاوض عليها, ولكن يمكن التفاوض على حدودها. وأجاب البعض الآخر بأن مسألة المستوطنات مطروحة للمفاوضات قبل جميع قضايا الوضع النهائي, وعند إسرائيل الاستعداد لمناقشة هذه المسألة.

2- السيادة الفلسطينية على المستوطنات
كرر الجانب الإسرائيلي بأن هذا غير مرغوب فيه تماماً, ولن تقبل سيادة فلسطينية على جميع المستوطنات. وتهرب من مناقشة هذه المسألة.
ج- المستوطنات والأمن
وحول سؤال الجانب الفلسطيني, ألا يمكن أن يؤدي ضم المستوطنات إلى حذف المسؤولية الأمنية فعلاً عن الأمن الإسرائيلي؟ رد الجانب الإسرائيلي بأنه إذا ما وضعت المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية فإن إسرائيل ستقدم الأمن للمستوطنين, ولكن الإسرائيليون لا يرغبون في مناقشة الآثار الشاملة للمستوطنات على الأمن الإسرائيلي والفلسطيني. وهنا أشار المستشار القانوني لوزارة الدفاع الإسرائيلية الذي كان في ذلك الحين ضمن أعضاء الوفد الإسرائيلي – وهو Daniel Reisner دانيل ريزنير- بأن الجانب الإسرائيلي يعتبر المستوطنات والأمن قضايا منفصلة ومميزة.
ما ذكر أعلاه يبين لنا الموقف الإسرائيلي من مسألة الحدود وهذا الموقف مازال قائماً حتى هذه اللحظة, ويفسر لنا تماماً جوهر موقفهم من هذه المسألة كالآتي:

1- ينطلق الجانب الإسرائيلي في موقفه من تفسيره الخاص للقرار 242 والذي ينص في أصله الإنجليزي على الانسحاب من "أراضٍ" وليس من "الأرض" حيث يمضي القرار ليذكر حدود آمنة وأضاف إليها الأمريكيون حدود آمنة "يمكن الدفاع عنها"30.
2- ينطلق الموقف الإسرائيلي من أن حدود سنة 1967 هي حدود هدنة وليست حدودا دولية. وأن هناك فرق بين الحدود المؤقتة (الهدنة) والحدود الدولية حيث من السهل التغيير في الحدود المؤقتة. وهنا يمكن القول بأن الخطأ الفلسطيني يكمن منذ البداية في عدم التفاوض على حدود الدولة حسب قرار التقسيم, وهذا بعكس إسرائيل التي تفاوضت مع مصر على أساس قرار التقسيم 181 وأخذت من مصر 14 نقطة حدودية مساحتها 186 كم كانت تسيطر عليه مصر بعد اتفاقية الهدنة لسنة 1949 حيث ادعت إسرائيل بأنها ضمن أراضي دولة إسرائيل حسب قرار التقسيم، لدرجة أنها طالبت بطابا ولولا قرار محكمة العدل الدولية لكانت إسرائيل احتفظت بتلك المنطقة. وكذلك فإن إسرائيل في مفاوضاتها مع السوريين، تلح على عودة سوريا إلى الحدود الدولية لان الأراضي التي تسيطر عليها سوريا تعتبرها إسرائيل من ضمن أراضي دولة إسرائيل حسب قرار التقسيم 181 في 29 نوفمبر 1947!!
3- تربط إسرائيل بين الحدود الدائمة والمصالح الحيوية الأساسية من الأمن والمياه والحقوق التاريخية, وحقوق مواطنيها في الضفة الغربية وهذا ما يستلزم التعديل في الحدود، حسب رؤيتها.
المشاريع والخرائط الإسرائيلية حول الحدود:
1- خطة ايجال آلون
وضع ايجال آلون وزير الخارجية الإسرائيلية الأسبق خريطة شهيرة رسم فيها حدوداً جديدة قابلة للدفاع عنها، حيث أكد أنه يتوجب على هذه الحدود أن تعطي عمقاً استراتيجياً للدولة اليهودية. وحدد فيها ثلاثة مناطق يجب ضمها لإسرائيل:
1) شريط من 15-25 كم على طول نهر الأردن.
2) منطقة الصحراء الممتدة بين جبال الخليل والبحر الميت.
5) المناطق المشرفة على القدس شمالاً وجنوباً31.
2- خريطة نتانياهو المعروفة بآلون زائد +
و يسعى فيها نتانياهو لضم 40-50 % من الضفة الغربية

3- خريطة الطريق الثالث
و هي شبيهة بخريطة آلون + ولكنها تعطي الدولة الفلسطينية نسبة أكبر من الضفة الغربية وتركز على ضم مناطق أمنية في الأغوار, ولا تولي المستوطنات في عمق الضفة الغربية اهتماماً كبيراً وهي لا تعطي الدولة الفلسطينية المقترحة تواصلاً إقليمياً.
4- خارطة الفر
التي تطالب بضم 12% من الضفة الغربية، تشمل ضم أراضي بعمق 5-8 كم شرق خط الهدنة وضم مناطق حول القدس وغربي نابلس.

5- خارطة أبو مازن – بيلين
و تسعى لضم 5% من الضفة الغربية لإسرائيل مقابل حصول الطرف الفلسطيني على مساحة مماثلة من أرض دولة إسرائيل32.
6- خارطة جيورا ايلاند33:
و تسعى لضم 13% من أراضي الضفة الغربية والقيام بتبادل أراضي إقليمي مع مصر بحيث يحصل الفلسطينيون على 600 كم2 من الأراضي المصرية شمال سيناء بعد رفح، وتأخذ مصر بدلاً منها جزء من أرض النقب بالإضافة إلى نفق شمال إيلات يربط ما بين سيناء والأردن ويمد فيه خطوط مواصلات (طريق + خط قطار) بالإضافة إلى أنابيب البترول والغاز. وكذلك تشير خطته بأن تعطي الأردن 5% من أراضيها إلى الدولة الفلسطينية وتأخذ ما يعادلها من الأراضي السعودية.

7- المقترحات الجديدة في معهد بيكر34:
وتدور في مجملها حول تبادل الأراضي, حيث أقيمت ورشة عمل اشترك فيها خبراء وساسة من الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين من معهد بيكر، وكانت النتائج كالآتي:

أ)
 اقتراح من الجانب الفلسطيني بأن تكون نسبة الأراضي التي يمكن تبادلها هي 1.9%

ب) 
اقتراح من الجانب الإسرائيلي حول نسبة الأراضي المطلوب تبادلها هو 7.03%

جـ) 
ولكن في ورشة العمل تلك، وبتدخل أمريكي من المعهد، وضعت خيارات ثلاث حول تبادل الأراضي اعتماداً على عوامل عدة، وكانت الخيارات حسب النسب الآتية:
إما 4.3% من الأراضي الفلسطينية

أو 4% من الأراضي الفلسطينية

أو نسبة 3.4% من الأراضي الفلسطينية، يتم تبادلها مع الجانب الإسرائيلي. 
و هنا لم نفهم ما هي الأراضي الفلسطينية التي اتخذت النسب المئوية على أساسها, هل تتضمن القدس, والبحر الميت, وهل المستوطنات ضمن تلك النسب؟!

و بينت هذه الخيارات الثلاث كم من المستوطنات سيلحق بالسيادة الإسرائيلية حسب كل نسبة ذكرت, وأيضاً كم من المستوطنات يجب تفكيكها، وما هي حدود المستوطنات الملحقة بالسيادة الإسرائيلية، وما مدى التعقيدات والطرق المتقاطعة التي ستؤثر على استقلالية الدولة الفلسطينية.

الجدار والحدود

 قامت إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري الذي يبتلع مناطق واسعة من الضفة الغربية والقدس. وهذا ما جعل الضفة الغربية كأنها عبارة عن معازل بانتستونات (Bantustans)، وهذا يعيق تشكيل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها شرقي القدس. ويعيق أن تكون هذه الدولة متواصلة وقابلة للحياة. ويطرح هنا رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري المقدم للجمعية العمومية للأمم المتحدة والمنشور في 9 يوليو (تموز) 2004. الذي عبرت فيه عن مخاوفها بأن مسار الجدار سيجحف بتخطيط الحدود بين فلسطين وإسرائيل، واعتبرت المحكمة أن تشييد الجدار والنظام المرافق له سيخلق واقعاً جديداً (Fait accompli) على الأرض والذي سيصبح دائماً في هذه الحالة... وأشارت المحكمة بأن المسار المختار للجدار هو في مقام (In loco) الإجراءات الغير شرعية التي تتخذها إسرائيل، كذلك بدوره قام مجلس الأمن بشجب الإجراءات الخاصة بالقدس والمستوطنات وما ينجم عنها من تبديلات في التركيبة الديمغرافية للمناطق الفلسطينية المحتلة35.
إضافة لما سبق , وجدت محكمة العدل الدولية بأن تشييد [الجدار، حسب الإجراءات المتخذة على الأرض، يعرقل بشكل جدي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو بذلك جعل إسرائيل تنكث بالتزامها الخاص بهذا الحق]. وبينت المحكمة بأن هذا الجدار ليس ضرورياً لتحقيق الأهداف الأمنية لإسرائيل, بل يشكل تشييده انتهاكاً لعديد من التزاماتها حول تطبيق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

و لم تعتبر المحكمة بأن طلب الجمعية العمومية يمكن اعتباره فقط مسالة ثنائية بين إسرائيل وفلسطين. بل إن هذا الطلب هو من صلب السلطة والمسؤولية الممنوحة للأمم المتحدة الخاصة بمسائل السلام والأمن الدوليين. ورأت المحكمة بأن تشييد الجدار يجب أن يعتبر موضوع اهتمام مباشر للأمم المتحدة أيضاً بالنسبة لهذه القضية حيث يكمن في أساس التفويض الخاص بقرار تقسيم فلسطين سنة 1947، حيث تصف الجمعية العمومية هذه المسؤولية بأنها مسؤولية دائمة تجاه مسالة فلسطين حتى يتم حل هذه المسالة من جميع جوانبها بطريقة مرضية حسب الشرعية الدولية36.
حدود الهدنة وحدود التقسيم

يستند الموقف الإسرائيلي على أن حدود 1967 كانت حدود هدنة وبالتالي فان قيمتها ليست كالحدود الدولية. فخط الهدنة لا يعكس إلا حقيقة الوضع العسكري في تلك اللحظة من وقف إطلاق النار، ولذلك يسهل إجراء أي تغييرات عليها في المستقبل.. لذلك أصر الإسرائيليون في اتفاق أوسلوا بان تكون حدود الهدنة هي نقطة الانطلاق في المفاوضات التي يجب أن يقوم عليها الحل وليس على أساس قرار الأمم المتحدة 181 سنة 1947. 

لقد عكست خطوط الهدنة الموقف العسكري الإسرائيلي الذي سمح لإسرائيل بالحفاظ الكامل على حدودها حسب قرار التقسيم, بالإضافة إلى مناطق جديدة من أراضي الدولة العربية, بالرغم من أن اتفاقيات الهدنة المعقودة مع الدول العربية أكدت على أن هذه الخطوط القائمة لن تجحف بحقوق الطرفين في حالة الحل الدائم للصراع, وأن رسم هذه الحدود قد تم لاعتبارات عسكرية محضة.

والحقيقة أنها حدود تلبي مصالح المنتصر!! وهذا ما يردده دائماً القادة الإسرائيليون. ولم ترجع إسرائيل إلى حدود التقسيم نتيجة للوضع العالمي وتوازنات القوى العالمية والإقليمية التي شجعتها على ذلك.
فلم تسع الدول العربية من أجل الحصول على قرار الأمم المتحدة بعودة إسرائيل إلى حدود التقسيم بشكل عملي وجدي, علماً بأن إسرائيل قد قتلت عضواً في الأمم المتحدة اشترط تعهدها باحترام قرارات الأمم المتحدة وهو الكونت برنادوت. وأيضاً الأمم المتحدة لم تتخذ, منذ ذلك الحين, أية إجراءات تتفحص فيها مدى التزام إسرائيل بتعهدها.

و مع مرور الوقت اكتسبت خطوط الهدنة قبولاً لدى المجتمع الدولي كخطوط دائمة. ورفضت إسرائيل مشروع دالاس سنة 1952 الذي وصف مسألة الحدود العربية الإسرائيلية كواحدة من ثلاثة مشاكل أساسية في العلاقات المتوترة بين العرب وإسرائيل. وكان رأي دالاس بان خطوط الهدنة لا تشكل حدوداً دائمة. وكان الموقف الأمريكي مصراً على ضرورة استبدال خطوط الهدنة التي سماها الرئيس الأمريكي ليندن جونسون في أيار مايو 1967 بالخطوط الهشة , وفعلا غيرت إسرائيل هذه الحدود باستيلائها على كامل فلسطين وعلى أراض عربية أخرى في الجبهة المصرية والسورية37.
الحدود الآمنة والدفاع عنها

أكد قرار مجلس الأمن رقم 242 في نصه الإنجليزي عن ضرورة انسحاب إسرائيل من "مناطق" احتلت في حزيران 1967، ونص على عدم جواز الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب, وعلى حق كل دولة في العيش بسلام داخل حدود أمنة ومعترف بها.

فسر الإسرائيليون هذا المفهوم بأنه من الضروري رسم الحدود من جديد من أجل أن تصبح آمنة, خلافاً للتفسير العربي الذي يشير إلى وضع ترتيبات حدودية آمنة (كنزع السلاح) وقيام علاقات سلمية.

و لكن قادة إسرائيل استخدموا مصطلحاً جديداً في وصف هذه الحدود بانها "قابلة للدفاع عنها". وهنا وضع ايجال آلون خطته على أساس رسم حدود جديدة وقابلة للدفاع عنها تلك الحدود التي تكفل عمقاً استراتيجياً للدولة اليهودية.
و قد خلطت الولايات المتحدة بين المفهوم الوارد في القرار 242 والمفهوم الوارد في خطة آلون، كما جاء في خطة ريغان. ولاحقاً تحدث رابين بعد توقيع اتفاقية إعلان المبادئ، عن الحدود والتسوية الدائمة مبيناً بأن نهر الأردن هو الحدود الآمنة للدولة اليهودية. وهذا يعني أن نهر الأردن يشكل حدوداً سياسية لفلسطين وحدوداً أمنية لإسرائيل38.

التعديلات الإقليمية 

أن القبول بمفهوم التعديلات الإقليمية سيفتح الباب للمشاكل والمساومات التي لا نهاية لها. وسيجعل من الصعب رسم حدود جديدة مقبولة من الطرفين. لقد كان الخطأ الذي وقع فيه الفلسطينيون هو التوقيع على اتفاقية أوسلو والقبول بالتعديلات, أي تقاسم الأراضي في 22% مساحة فلسطين التاريخية. بينما كان يجب العودة إلى تقاسم فلسطين حسب القرار 181. وسؤالي ألم يعرف موقعو اتفاق أوسلو بان إسرائيل ستقاسمنا الأراضي التي أُقرت في برنامج الحد الأدنى الذي تبنته م.ت.ف؟!

أن محاولة إسرائيل الدفع باتجاه تبادل الأراضي في الضفة الغربية تعني الاستيلاء على المصادر الطبيعية الفلسطينية في الأراض والمياه. وتعني أيضاً القضاء نهائياً على أية إمكانية لاستيعاب الدولة الفلسطينية المقترحة للقادمين الجدد من النازحين سنة 1967, ومن الملاحظ أن مواقع المستوطنات التي يريد القادة الإسرائيليون نقلها إلى السيادة الإسرائيلية تقع فوق أحواض المياه, وتسيطر على المرتفعات ومفارق الطرق , وهذا ما يشكل خطراً على الدولة الفلسطينية الناشئة.

إن التعديل الإقليمي الوحيد, إذا ما أقيمت الدولة الفلسطينية المقترحة, الذي ينبغي أن يقبل به الجانب الفلسطيني هو شريط ضيق بعرض 100 م على الأقل وبطول 40 كم ليكون معبراً ارضياً خاضعاً للسيادة الفلسطينية يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة, والذي ستكون مساحته 40 كم2 39.
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حول مفهوم الحدود عند الفلسطينيين
1-  منذ بدء الصراع ضد المشروع الصهيوني في فلسطين بعد وعد بلفور, وقبله, وبعد رسم حدود فلسطين من قبل بريطانيا العظمى بعد نهاية الحرب العالمية الأولى, لم يكن في فلسطين حتى ذلك الحين سوى 83,794 من السكان اليهود من مجموع سكان فلسطين الذين كان إجمالي عددهم 757,182 حسب إحصاء سنة 1922. وحسب ما جاء في كتاب "جغرافية فلسطين" الصادر سنة 1923 لمؤلفيه خليل طوطح, وحبيب خوري. حينها كانت الأغلبية الساحقة من سكان فلسطين من العرب المسلمين والمسيحيين. ومنذ ذلك الحين ناضل سكان فلسطين العرب من أجل الحفاظ على فلسطين لتكون بحدودها التي رسمتها بريطانيا كيان عربي فلسطيني. وقام المواطنون العرب بمقاومة الهجرة اليهودية التي فتحت بريطانيا لها الباب على مصراعيه لمساعدة اليهود في فلسطين. وتجسدت المقاومة الفلسطينية في هبات وثورات 1929, 1933, 1936-1939.

2- 
كان المفهوم الفلسطيني للحدود هو أن فلسطين عربية حيث ركزت كل الأحزاب والجمعيات العربية والشرائح الاجتماعية في فلسطين في برامجها وشعاراتها على ذلك. وكان على رأسها الهيئة العربية العليا التي تشكلت لاحقاً بزعامة الحاج أمين الحسيني. وقوبلت اللجان الدولية والبريطانية التي كانت تطرح حل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود، بالرفض والمطالبة بمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ولكن بمساعدة بريطانيا تزايد عدد اليهود في الخمسة وعشرين عاماً أي في السنوات 1923-1948.. وهذا ما حدا بالجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تشكيل لجنة لبحث وضع فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. فأوصت هذه اللجنة بتقسيم فلسطين.

3-  صدر قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947, داعياً إلى تقسيم فلسطين بحيث ينال العرب أصحاب الأرض ما نسبته 45% من أرض فلسطين, واليهود نسبة 55%، فاستغلت الوكالة اليهودية هذا القرار وأعلنت عن قيام دولة إسرائيل في 15 أيار (مايو) سنة 1948, أما الهيئة العربية العليا فرفضت قرار التقسيم, وأعلنت عن قيام حكومة عموم فلسطين في غزة. وهذا يعني أنها كانت تنادي بدولة موحدة على كافة الأراضي الفلسطينية تضم جميع سكانها.

  وهنا نرى أن جميع الأحزاب والهيئات في فلسطين قد رفضت قرار التقسيم سوى عصبة التحرر الوطني الفلسطينية (الحزب الشيوعي). وكان رأيهم الموافقة على قرار التقسيم بهدف المحافظة على الشعب الفلسطيني في أرضه ولإيقاف التدهور القائم وخصوصاً بعد تدفق موجات اللاجئين من القرى الفلسطينية.

4- وكان نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية، إعلان هدنة عام 1949 وبقاء قطاع غزة خاضعاً لرقابة القوات المسلحة المصرية, والضفة الغربية تحت سلطة الفيلق العربي التابع للمملكة الأردنية الهاشمية. ولاحقاً ضمت الأردن الضفة الغربية لتصبح جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية. وكان من نتيجة الحرب طرد مليون لاجئ فلسطيني من ديارهم وأراضيهم تشتتوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الأردن, وسوريا, ولبنان وبلاد عربية أخرى وغربية وبقي هذا الوضع حتى قيام م.ت.ف سنة 1964 حيث بدأت تبرز الشخصية الفلسطينية.

5- وعند قيام م.ت.ف سنة 1964 أكدت في ميثاقها على تحرير فلسطين, هذا يعني أن حدود فلسطين الانتدابية هي المقصودة لتكون الكيان الفلسطيني.
6- 
ركزت م.ت.ف. بعد حرب حزيران 1967 على فكرة الدولة الفلسطينية الديموقراطية حيث طرحت حركة فتح هذا المفهوم في يناير 1968 ثم أقر المجلس الوطني الفكرة في 5/3/401971.
7- تم رفض مقترحات صدرت في داخل الأرض المحتلة من شخصيات ومن كتاب فلسطينيين تتعلق بإقامة دولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتم رفض هذه المقترحات لأنها ستؤدي إلى إسقاط قضية التحرير بمجملها وحق العودة للاجئين. وأن هذه الدولة ستدور في فلك الوصاية الإسرائيلية, وأنها ستكون عبارة عن كيان هزيل ليس له مقومات الدولة المستقلة. وهذا ما سيؤدي إلى خلق كيان يصفي القضية الفلسطينية ويعترف بإسرائيل وسيكون ممراً اقتصادياً وسياسياً وثقافياً لإسرائيل إلى العالم العربي.

8- بعد حرب أكتوبر (تشرين ثاني) 1973, أقر المجلس الوطني الفلسطيني البرنامج المرحلي وميزه عن الهدف الاستراتيجي الذي يحدد إقامة الدولة الديموقراطية على كامل التراب الفلسطيني, واعتمد هذا البرنامج المرحلي في أساسه على برنامج النقاط العشرة, الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والجزء العربي من القدس وأية أراضي أخرى يتم تحريرها. وقد أيد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشر في يونيو حزيران 1974 إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين, ونورد هنا بعض الفقرات من برنامج النقاط العشرة المتعلقة بالحدود

1- بالنسبة للقرار 242, أكدت م.ت.ف موقفها منه بأنه يطمس الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا ويتعامل مع قضية شعبنا كقضية لاجئين. لذلك ترفض م.ت.ف التعامل مع هذا القرار.
2- إقامة سلطة الشعب الفلسطيني الوطنية المستقلة المقاتلة على أي جزء من الأرض الفلسطينية يتم تحريرها. فالأرض من وجهة النظر الفلسطينية الرسمية هي فلسطين كلها, والأرض من وجهة نظر الشرعية الدولية ليست كل فلسطين, بل الأرض التي حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر سنة 1947 أي قرار التقسيم رقم 181. ونلاحظ في برنامج النقاط العشرة استبدال عبارة تحرير فلسطين بعبارة تحرير الأرض الفلسطينية!!
5- كانت م.ت.ف ضد أي مشروع لكيان سياسي ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة والتنازل عن الحق الوطني, وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وحقه في تقرير مصيره على ترابه الوطني.
8- أي خطوة تحريرية تتم هي جزء من استراتيجية م.ت.ف في إقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية على كامل التراب الفلسطيني41.
9- قرار الجمعية العامة في 22/11/1973 رقم 3236 الذي صدر بعد حرب أكتوبر 421973. ونتيجة ضغط المجموعة العربية وتنامي المقاومة الفلسطينية. يؤكد هذا القرار الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره. إذ تؤكد الجمعية العامة من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف وخصوصاً
1- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي
2- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين
5- و تؤكد من جديد حق الفلسطينيين, غير القابل للتصرف, في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم.
10- وفي 13 سبتمبر 1988 صرح رئيس م.ت.ف المرحوم الرئيس ياسر عرفات، فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، الآتي:

1- استعداد م.ت.ف للاشتراك على قدم المساواة مع بقية الأطراف في المؤتمر الدولي على أساس القرارين 242 – 328 وجميع القرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. ويتضمن ذلك القرارات التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كالقرارات 181, 604, 605, 607, 608 لمجلس الأمن والقرارات 252, 446, 465, 3236, 3237 للجمعية العمومية

2- استعداد م.ت.ف بقبول وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، في حالة انسحاب إسرائيل منها، تحت إدارة الأمم المتحدة وقوات أوروبية تحت إشراف دولي لمدة محددة. أما بالنسبة للقوات الدولية فيمكن أن تبقى بعد قيام الدولة الفلسطينية للمدة التي يقررها مجلس الأمن ضماناً لأمن الجميع.
11- وفي نوفمبر 1988 وخلال الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني طرحت مبادرة فلسطينية تتضمن ما يلي:

1- القبول بتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين كحل نهائي للصراع مع إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حسب قرار مجلس الأمن 181 في نوفمبر 1947.
2- تم توسيع المبادرة لتشمل الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وذلك بالقبول بالقرارين 242, 338, وهنا اتجهت المنظمة في هذا الإطار إلى خفض سقف تطلعاتها ليصبح السقف الجديد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع القبول بمرحلية التسوية43.

و أصبحت حدود الدولة الفلسطينية بهذا الشكل تشمل حدود الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية, حسب حدود 4 يونيو 1967 مع احتمال بعض التعديلات الطفيفة لحد أدنى مقبول من وجهة النظر الفلسطينية44.

 مراحل المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين: 

مرت هذه المفاوضات بمراحل عديدة ومتنوعة وكانت تتناول الحدود, والمستوطنات, والقدس, واللاجئين, والمياه, والأمن, ومنها:

1- مرحلة مدريد
تشكل وفد فلسطيني برئاسة المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي وكان هذا الوفد ضمن الوفد الأردني, وفي مفاوضات واشنطن بدأ هذا الوفد يأخذ استقلاليته نسبياً. وحين بدأت المفاوضات كان مسلحاً بوثيقة إعلان الاستقلال التي ذكر فيها القرار 181 لسنة 1947, والاعتراف بقراري 242, 338 اللذان ينصان على عدم اكتساب أي أرض بالقوة. وحينها ركز الوفد على مسألة أساسية بالنسبة للأراضي المحتلة سنة 1967، وهو موضوع أساسي بالنسبة للحدود، ونعني الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة سنة 1967 على أن تكون خالية من الوجود العسكري والمدني, لهذا أصر الوفد على وضع موضوع الاستيطان على رأس جدول أعمال أية جلسة للمفاوضات. وفي أثنتي عشر جلسة للمفاوضات في واشنطن كان كل اجتماع يفشل وترفع الجلسة لجلسة لاحقة بسبب موضوع المستوطنات. وكان الاجتماع التالي حينما يبدأ بهذه النقطة، تنتهي الجلسة وترفع إلى جلسة لاحقة وهلمجرا ... واستمر الوضع على هذا الحال حتى فوجئ الوفد المفاوض في واشنطن بإعلان المبادئ في أوسلو الذي تأجل فيه موضوع المستوطنات إلى مفاوضات الحل النهائي.
2- مرحلة مفاوضات أوسلو:
1- مفاوضات إعلان المبادئ:
تم فيها الاتفاق على إعلان المبادئ في أوسلو الذي أجلت فيه القضايا الأساسية "قضايا اللباب" إلى مفاوضات لاحقة سميت مفاوضات الحل الدائم والقضايا التي أجلت هي الحدود, القدس, المستوطنات, اللاجئين, المياه, الأمن. واتفق في إعلان المبادئ على حكم ذاتي للمناطق المحتلة . ولم يحدد في إعلان المبادئ كيف سيتم ذلك, أي يجب أن يتم مفاوضات حول الحكم الذاتي, وفعلاً تم على مرحلتين

ا_  مرحلة مفاوضات الحكم الذاتي_ غزة أريحا أولاً_
تم الاتفاق في هذه المفاوضات على تسليم م.ت.ف منطقتي غزة وأريحا لإقامة سلطة الحكم الذاتي فيها مع الإبقاء على المستوطنات ومناطق الاستيطان فيها, وكانت خريطة الاتفاق تحتوي منطقة صفراء, زرقاء, وبيضاء. فالصفراء تكون للسلطة فيها الشؤون المدنية والهيمنة الأمنية تسند لإسرائيل، أما الزرقاء والبيضاء فتكون تحت الولاية الإسرائيلية وهي المستوطنات ومناطق الاستيطان وذلك بالإضافة إلى مناطق السلطة الفلسطينية في المدن والقرى المليئة بالسكان وكان ما هو تحت السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة يزيد عن 27% من أراضي القطاع. وهناك منطقة أرجوانية على طول الحدود المصرية الفلسطينية بما فيها معبر رفح، وتسمى هذه المنطقة بمنطقة المنشآت العسكرية (Military installation), وهي تحت السيطرة الإسرائيلية التامة. أما في أريحا فقد بقيت المستوطنات كما هي وتم حصر صلاحية السلطة ضمن حدود مدينة أريحا فأصبحت كانتون محصور ومحاط من جميع الجهات.

ب_ مرحلة المفاوضات حول مدن الضفة الغربية
أما الضفة الغربية فقد تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق وهي:

* 
المنطقة A  التي يجب تسليمها للسلطة الفلسطينية وهي المدن الفلسطينية الكثيفة السكان, وليس للسلطة السيادة عليها بل الولاية. وهناك فرق بينهما فالولاية تعني حق الملاحقات القضائية وحكم السكان, وليست كالسيادة التي لها مطلق السيطرة على كل شيء.
* 
المنطقة B والتي سيكون للسلطة فيها حق الإدارة المدنية وتنقل لها صلاحيات الصحة, والتعليم, والبلدية, وجميع الشؤون المدنية وتكون لإسرائيل الهيمنة الأمنية عليها.

* 
المنطقة C والتي ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشمل المستوطنات والأراضي الواسعة المحيطة بها. وتشمل هذه المنطقة أكثر من 75% من أرض الضفة الغربية. وهذا ما أتاح لإسرائيل توسيع المستوطنات بكل حرية.
* 
أما القدس فقد أحيلت إلى مفاوضات الوضع النهائي، (ولم تلبث إسرائيل أن بدأت بتحقيق خططها فيها فأحيطت القدس بحزام من المستوطنات من أجل تغيير البنية الديموغرافية فيها والسير نحو تهويد القدس الشرقية).

* 
الأجواء تكون تحت السيطرة الجوية الإسرائيلية التي تقوم فيها بالتدريب والمناورات.

* 
أما البحر في غزة فقد سمح بالصيد فيه في حدود 12 ميلاً بحرياً، و20 ميل بإذن مسبق، وعدم تجاوز الإبحار شمالاً أو جنوباً حتى خارج المياه الإقليمية، ويمنع رسو سفن تجارية أجنبية في مياه بحر غزة.
2- مراحل واي ريفر وواي بلانتيشن:
جاء في الاتفاق حول الضفة الغربية, بأنه سيتم إعادة الانتشار في الخليل, التي تأخر تسليمها مع مدن الضفة الغربية, والتفاوض حول تحويل مناطق B, C إلى منطقة A. وقد ماطلت إسرائيل في تنفيذ بنود الاتفاق الموقعة في واشنطن حيث حددت المدة الزمنية لتنفيذ ذلك بحوالي 18 شهراً يتم فيه إعادة الانتشار على ثلاث مراحل تكون فيها كل مناطق B قد حولت لتصبح مناطق A، وجزءاً من مناطق C تحول مباشرة إلى مناطق A. وهذه في أغلبها أراضي حكومية وأراضي أوقاف أو أراضي ملكية خاصة. بعد المماطلة الإسرائيلية تم تدخل أمريكي وأوروبي حتى يتم تنفيذ ما اتفق عليه. لذلك عقدت جلسات مفاوضات في واي ريفر, وواي بلانتيشن لتسليم مدينة الخليل للسلطة التي قسمت إلى H1 وH2 وتم تحويل بعض مناطق B إلى A، فأصبح ما لدى السلطة من مناطق A+B لا يتجاوز 40% من أراضي الضفة الغربية . ويتضح هنا كم كانت اتفاقيات أوسلو هزيلة بسبب مرحليتها وإرجاء قضايا الحل الرئيسية, إذ في أثنائها تم توسيع الاستيطان والسيطرة على ارض أكبر , وزاد عدد المستوطنين من مئة ألف مستوطن إلى حوالي نصف مليون مستوطن , وتم تقسيم المناطق وعزلها, وبناء طرق التفافية ابتلعت الأرض ويحرم على الفلسطينيين السير عليها. وجعلت حياة الفلسطينيين صعبة بعد عملية الدرع الواقي، التي نتج عنها تجزئة الضفة الغربية بإقامة الحواجز العسكرية وسد الطرق بالسواتر الترابية.

3- مفاوضات كامب ديفيد:
جرت هذه المفاوضات في كامب ديفيد في أمريكا بحضور رئيس الولايات المتحدة بيل كلنتون وطاقم إدارته وحضور الرئيس ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود براك. وما يتعلق بموضوعنا قيد البحث (الحدود). تم الحديث عن تبادل أراضي في حدود النسبة 4-6% وتسليم 94-96% من أراضي الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة عليها. فكان هناك مراوغة من الجانب الإسرائيلي بعدم تضمين القدس والبحر الميت ضمن هذه النسبة, أما القدس الشرقية فيتم تقاسمها بعد تقسيمها إلى أحياء عربية وأخرى يهودية. وظهر في المفاوضات مفهوم الحوض المقدس, والحديث عن سيادة فوق الأرض, وتحت الأرض. وهنا فشلت المفاوضات لتعنت إسرائيل وإصرارها على إبقاء المستوطنات والسيطرة على القدس, وعدم حل قضية اللاجئين.
4- مفاوضات أنابوليس  
دعا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس بوش، قبل نهاية ولايته، إلى مؤتمر حول السلام في الشرق الأوسط، حضرته م.ت.ف وإسرائيل ومصر وسوريا والأردن, وبعض الدول العربية والمجموعة الأوروبية. وفي الواقع كان هذا المنتدى تظاهرة سياسية لم ينتج عنها سوى توصيات بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمدة عام. ودارت المفاوضات, التي جرت بعد ذلك, حول الوضع النهائي, الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات, المياه، الأمن.. الخ واستمرت طول الفترة المتبقية من ولاية الرئيس بوش ,ولم تلبث أن توقفت بسبب الاعتداء على قطاع غزة والدمار والضحايا التي خلفتها عملية الرصاص المصبوب. دارت هذه المفاوضات في حلقة مفرغة حيث طرحت تسفي ليفني, رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض, على الفلسطينيين أن يغيروا من روايتهم ويتخلوا عن حق العودة ويعترفوا بيهودية الدولة. وأما القدس والمستوطنات فلم يتم الاتفاق عليهما. 

و طرح في هذه الجلسات موضوع تبادل الأراضي. وطرحت إسرائيل خرائط تبين نسب الأراضي التي تريد أن تقتطعها من الضفة الغربية والقدس.
أما الآن وبعد تولي أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فقد تفاءل الكثيرون في إمكانية الضغط على لإسرائيل لإيقاف الاستيطان الذي بدأ يتسارع في ظل حكومة نتنياهو، لكن تبين أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط بكل ما يسمى ضغوط دولية عليها ولا تزال ماضية في خطط الاستيطان. وهنا توقفت المفاوضات. وهنا لابد من الإشارة إلى موقف المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي الذي كان يشدد على إيقاف الاستيطان ويصر على أن يتم بحثه في أي مفاوضات ووضعه على رأس جدول الأعمال. ويصر على الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة وأن يكون الانسحاب يشمل المدنيين والعسكريين الإسرائيليين من المناطق المحتلة. 
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تمثل قضية اللاجئين الفلسطينيين قلب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتعترف إسرائيل بأن صراعها مع الفلسطينيين لن ينتهي دون حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين . ويدركون بأنهم حتى لو استطاعوا إخفاء ملف اللاجئين ودفعه تحت بساط أو دثار غليظ .....، فإنهم سيكونون مخطئين لأن أي لاجئين يتم تركهم خارج اتفاقية الوضع النهائي، سيدفعون لإحياء عقلية الحرب ضد إسرائيل، ما لم يكن هناك حل لهذه القضية يرضي جميع الأطراف45.

في نفس الوقت، تنظر إسرائيل إلى أن القبول بعودة اللاجئين يشكل تهديداً لوجود إسرائيل. وبقاء هذه القضية دون حل سيشكل حاضنة لصراع لا نهاية له. وترى إسرائيل أن المبدأ الذي يجب أن يتم الاعتراف به قبل قيام الدولة الفلسطينية، هو أنه لا يمكن إيجاد الحل داخل إسرائيل. وهي مستعدة لمناقشة فقط كيف يمكن استيعابهم بشكل أكثر يسراً وفعالية في دولتهم الجديدة.

ويرى الإسرائيليون بأنه يجب تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية أردنية مشتركة تركز بشكل خاص على عملية الاستيعاب، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الاستقرار داخل الدولة الفلسطينية الجديدة من الناحية الاقتصادية والأمنية. والإسرائيليون ضد تدفق سيل غير منظم للاجئين إلى داخل الدولة الجديدة لأن ذلك سيخل بالتوازنات المحلية والإقليمية، حيث يرون أنه ينبغي البدء بإعطاء إذن الدخول للأشخاص النازحين 1967 الذين وافقت إسرائيل على عودتهم إلى الأرض الفلسطينية حسب اتفاقيات أوسلو46، ( والتساؤل المشروع هو، لماذا لم تسمح بدخولهم منذ ستة عشر عاماً بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وحتى الآن ؟!)

وترى إسرائيل بأن سعي الكثيرين من الفلسطينيين لنيل الاعتراف بحق العودة، وتنفيذه ذو مغزى كبير بالنسبة لهم. إذ أن الاعتراف بهذا الحق وتنفيذه يؤدي إلى إنهاء دولة إسرائيل ويقضي على يهوديتها التي تسعى الحركة الصهيونية لنيل الاعتراف به. ومن هذا المنظور يجري تمثيل قضية اللاجئين على أنها جوهر الصدام بين الحركتين القوميتين. ويدعي كثير من الإسرائيليين بأن لهفة الفلسطينيين للعودة إلى بيوتهم في يافا وحيفا ما هو إلا برهان ساطع على نيتهم إزالة دولة إسرائيل كدولة يهودية.

وينظر الإسرائيليون بأنه لا يمكن حل هذه المشكلة بدون بروز زعامة فلسطينية جديدة تستطيع تحويل وتعديل الرواية الفلسطينية على الأقل! ويرون بأنه يجب ألا تتضمن هذه الرواية المعدلة، فقط، الحاجة إلى "نهاية الاحتلال" وتحقيق حلٍ عادلٍ لقضية اللاجئين، بل تتضمن الحاجة لمصالحة تاريخية يقدم فيها الطرفان تنازلاتٍ مؤلمة. وهنا يثور تساؤل مشروع آخر، لماذا لا يقوم الإسرائيليون أنفسهم بتحوير روايتهم؟.
ويعتقد الإسرائيليون بأنهم قد كسبوا كل الحروب ضد العرب، وأنهم حين يختارون تقديم تنازلات إقليمية مؤلمة من اجل المصالحة مع الفلسطينيين، فإنهم لا يتوجهون للسلام وحل القضايا من منطق ضعف، ولكنهم من منطق قوة. والسبب الأساس هو رغبة إسرائيل في البقاء كدولة يهودية ديمقراطية. وأن جميع بطاقات الأرض الرابحة ما زالت في يد إسرائيل. ويدرك الإسرائيليون بأن قوة إسرائيل الحالية تعكس تحولاً هائلاً في وضعها الاستراتيجي، مقارنة مع الخوف الحقيقي من الهجوم العربي الوشيك ، الذي ساد إسرائيل في منتصف القرن الماضي. لذلك على الزعماء الفلسطينيين أن يتذكروا بأن التنازل الكبير بالنسبة للسلام سيكون الأرض (إقليميا) والرغبة بالسماح في إقامة الدولة الفلسطينية، لأن هذه الدولة والبلدان الأخرى التي يقيم فيها اللاجئون عليها أن تهيئ الوضع لحل مشكلة اللاجئين فيها. إذا لا يجب على الفلسطينيين أن يتوقعوا بأن إسرائيل ستتخلى عن الأرض وتستوعب اللاجئين لأن هذا ببساطة مستحيل، كما يروجون.
فحل قضية اللاجئين في نظرهم يجب أن يكون داخل الدولة الفلسطينية والبلدان العربية الأخرى. وهنا يرى العديد من الإسرائيليين أن الحاجة لحل قضية اللاجئين هي إحدى الأسباب الجوهرية لوجوب تأسيس دولة فلسطينية47.
ينظر الإسرائيليون إلى أن "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين يعني نهاية الدولة الصهيونية48، هذا ما قاله عاموس جلبواع. أما اسحق شامير ففي خطاب له أمام اللجنة المركزية لحزب الليكود  1990 فقد قال بهذا الخصوص "سوف نرفض وبحزم الشعارات المتعلقة بحق العودة، وكل ما يرمز أو يساعد على تطبيق هذه النظرية البغيضة"، وكذلك يؤكد شاؤول منشيه، الذي كان أهم أعوان شارون، "بأن حق العودة يعني تدمير إسرائيل"49.
وتجمع الأحزاب الإسرائيلية- سواء حزب العمل أو كاديما أو غيرها من أحزاب اليسار أو اليمين- على الرفض القاطع لحق العودة للفلسطينيين. فأحزاب اليسار ترفض حق العودة من منطلقات عنصرية للحفاظ على نقاء الدولة العبرية وهويتها اليهودية. أما أحزاب اليمين فإنها ترفض من منطلق ضرورة الاستيلاء على ما يسمى "بأرض إسرائيل الكاملة".
أما فيما يخص ادعاء إسرائيل أن حق العودة غير ممكن وغير عملي لأن القرى الفلسطينية قد اختفت والحدود تلاشت, نؤكد أن الواقع مخالف لذلك، لأنه لا يوجد بلد من البلدان العربية والإسلامية تم توثيقه أكثر من فلسطين لأهميتها التاريخية والدينية. ففي 1871، أمضت بعثة صندوق فلسطين 8 سنوات في مسح شامل للبلاد وأصدرت 26 خريطة مفصلة لفلسطين مبين عليها هذه القرى والمعالم الأخرى من فلسطين.
وفي زمن الانتداب البريطاني(1920-1948)، أصدرت مصلحة المساحة خرائط مفصلة لفلسطين. وأي دارس للطبوغرافيا يعلم بأن هناك تربيع خاص لإحداثيات الخرائط الفلسطينية يعرف بتربيع فلسطين. وقامت بريطانيا بتصوير ومسح جوي شامل للقرى المسلوبة المدمرة عام 1945-501946. بالإضافة لذلك لايزال الكثير من اللاجئين يحتفظون بسندات ملكية أراضيهم المسجلة في طابو فلسطين.
والحقيقة هي أن إسرائيل ترفض حق العودة لأن اعترافها به يحملها المسؤولية لايجاد حلول لهذه المشكلة، كما انها لا تريد أن تجد نفسها مسؤولة عن حرب 1948 ونتائجها، بل هي تلقى كامل المسؤولية على الجانب العربي والفلسطيني. وهذا الموقف يجعلها في حل من الالتزام بمسألة العودة الفعلية للاجئين داخل حدودها. أما إذا اعترفت بمبدأ حق العودة فإن ذلك سيحرمها من الاعتراض، أو النقض، أو مراقبة جميع العائدين. 

وينبع رفض إسرائيل لحق العودة، ، أو تنفيذه بشكل عملي أيضا, من عدم وجود إمكانية لإعادة اللاجئين إلى منازلهم وأراضيهم لما لذلك من تأثير كبير على المجتمع الإسرائيلي، لأن جزءاً كبيراً من  المستوطنات الإسرائيلية، سواء المدن أو القرى، هي في الأساس، قائمة على قرى ومدن عربية فلسطينية. لذلك ترفض إسرائيل إعادة هذه الممتلكات لأصحابها الأساسيين الذين كانوا يملكونها قبل 1947، لأن ذلك يعني اقتلاع آلاف الإسرائيليين. وهذا ما يسبب اهتزاز كيان المجتمع الإسرائيلي51.

وتجد إسرائيل أنه حتى بالتحدث عن العودة بدون إعادة الممتلكات فسيؤدي هذا الاستيعاب إلى إضافة مؤثرة في التعداد السكاني للعرب الفلسطينيين، وهذا ما سيعرض الطابع اليهودي للدولة إلى الخطر، خاصة أنهم ينظرون بجدية للخطر الذي تشكله الأقلية العربية التي تشكل 20% من مجمل عدد السكان، إذ تبلغ نسبة عدد السكان العرب في منطقتي الجليل والمثلث 50%. فلذلك ستؤدي عودة اللاجئين إلى زيادة هذا الخطر الديمغرافي وتشكل تهديداً لإسرائيل ضمن حدودها التي كانت قائمة قبل حرب حزيران 1967.
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لم يطرأ أي تغيير على المواقف الفلسطينية المعلنة ، حيث استمر الفلسطينيون بالمطالبة بتطبيق القرار الصادر عن هيئة الأمم المتحدة البند رقم 11 من القرار 194 والداعي إلى عودة جميع اللاجئين إلى بيوتهم وأراضيهم التي انتزعوا منها وشردوا. وقد استندوا في ذلك إلى حق العودة، الحق  الذي تكفله المواثيق الدولية.
وقد ظل الموقف المبدئي الفلسطيني، حتى منتصف السبعينات، يربط بين فكرة حق العودة وفكرة تحرير فلسطين بكاملها. وبقي حل مشكلة اللاجئين الذي تؤمن به الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين يرتكز على عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 1947 وبدون تغيير، وذلك من خلال تحرير كامل فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية. وبهذه الطريقة يمكن عودة جميع اللاجئين52.

وقد تم التعبير عن مثل هذه الأفكار في الميثاق الوطني الفلسطيني لـ م.ت.ف عام 1964. وعند تعديل الميثاق عام 1968 حُدد وبشكل واضح في البند رقم 9، أن العودة هي احد أهداف الكفاح المسلح،  وورد في الميثاق أن الهدف من النضال يتمثل في تحرير ارض الوطن والعودة وتقرير المصير والسيادة53. 
وكان حل قضية اللاجئين، خلال مرحلة طويلة، مبني على أساس عودة اللاجئين إلى منازلهم وأرضهم داخل فلسطين التاريخية. وكان هذا يعتبر المحرك لاستمرار النضال الفلسطيني والعربي المناهض لإنشاء دولة إسرائيل. ولم يلبث أن تبنى المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 البرنامج المرحلي المكون من عشرة نقاط، والذي حدد بشكل واضح أن حق العودة يقع ضمن أولويات المطالب والآمال الفلسطينية.

أما حق العودة فيتم تفسيره من زاوية فلسطينية على أرضية التمسك بقرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11/12/1948 والذي حدد فيه البند رقم 11 "انه يجب السماح للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى منازلهم في اقرب وقت ممكن شريطة أن يبدوا الاستعداد للعيش بسلام مع جيرانهم"54. أما بالنسبة لمسألة التعويض، فسيتم تعويض أولئك اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة، عن أملاكهم وعن الأضرار التي لحقت بهم حسب مبادئ القانون الدولي. وواظبت م.ت.ف على العمل في جميع المحافل الدولية على طرح قضية حق العودة. وكانت الظروف مواتية بعد حرب أكتوبر 1974 لأن تطرح المجموعة العربية مع م.ت.ف مشاريع قرارات تؤكد الحق الفلسطيني الغير قابل للتصرف، بما فيها حق العودة، فصدر عن الجمعية العمومية قرارات تؤكد هذا الحق الغير قابل للتصرف، ومنها القرار 3236 في 22 تشرين ثاني 1974. حيث تم في هذا القرار التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخصوصاً الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.
وأكد هذا القرار من جديد، أيضا، حق الفلسطينيين، غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها وطالب القرار باعادتهم55.

وفي قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3376 "تشرين الثاني نوفمبر 1975 عاد فأكد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسته لحقوقه غير القابلة للتصرف في فلسطين، بما في ذلك حق تقرير المصير بدون تدخل خارجي، الحق في الاستقلال القومي والسيادة القومية.
وأكد القرار على حق الفلسطينيين في ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُجلوا عنها واقتلعوا منها. 

والغريب في الموقف الفلسطيني بأنه لم يربط بين القرارين 181 لسنة 1947، والقرار 194 الصادر في 11/12/1948، الأول خاص بالتقسيم والثاني خاص بحق العودة. كان يجب المطالبة بتطبيق هذين القرارين وان تصبح المطالبة مركزية في الموقف الفلسطيني إزاء أية تسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. لأن الإشارة إلى قرار التقسيم 1947 بجانب القرار 194 بما يعنيه من تقييمات إقليمية ويعتبر متوافقاً مع قضية اللاجئين الفلسطينيين56.
ولكن بعد أوسلو، أصبح هناك ضبابية في تعامل بعض القادة الفلسطينيين والعرب عند نظرتهم إلى مفهوم العودة. فقد امتنعوا عن تحديد المكان الذي ستتم العودة إليه. فبعضهم صرح، وحتى كتب في الصحافة عن العودة إلى مناطق الدولة الفلسطينية التي ستقام، على الرغم من أن المؤسسات الرسمية الفلسينية لم تؤيد مثل هذه الأمور , أما المبادرة العربية التي تبنتها القمم العربية، فكانت تتحدث عن حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب القرار 194، ولا تتحدث عن حق العودة , وإلى أين يمكن العودة؟
الفصل الرابع
المفاهيم حول قضية المياه

-1-
حول المفهوم الإسرائيلي لقضية المياه

تتعاطى إسرائيل مع قضية المياه كإحدى القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية، وتعطيها دوراً مركزياً في الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك في المفاوضات حول الدولة الفلسطينية المقترحة. باعتبارها ليست أقل أهمية من أكبر وأكثر الاهتمامات الأمنية التقليدية الإسرائيلية. فلا ننسى أن من أسباب حرب حزيران 1967 التي شنها الإسرائيليون هي قضية المياه. فالمياه عندهم بضاعة حساسة وغير رخيصة. وينظرون إلى  أن التنقيب عن المياه، في الضفة الغربية غير المسيطر عليه، أو التلويث في حوض على احد جانبي الحدود سيؤثر مباشرة على المياه في الجانب الآخر57.
ويقولون بأن 60% من مياه إسرائيل تأتي من أحواض تقع إما في الضفة الغربية أو متصلة بها. فالاتصال بين مصادر المياه الفلسطينية والإسرائيلية متداخل, والأحواض في السهل الساحلي الإسرائيلي تتأثر مباشرة بالحفر والتلوث في الضفة الغربية.

يصر الإسرائيليون على السيطرة والرقابة على مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهنا حددت المادة الاربعون من الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة "أوسلو 2"، كمية المياه التي يجب أن يستهلكها الفلسطينيون,وتم تقديرها حسب الاتفاق بـ 70-80 مليون متر مكعب في السنة. ونتيجة لنقص مصادر الامداد بالمياه بالنسبة للفلسطينيين، ونتيجة للسيطرة الإسرائيلية على حفر الآبار الجديدة في الضفة الغربية، التزمت إسرائيل في الاتفاق بتقديم الإمداد بالمياه الصالحة للاستخدام المنزلي حسب الآتي 58:

1- إمداد إضافي لمنطقتي الخليل وبيت لحم بمليون متر مكعب في السنة.
2- إمداد إضافي لمنطقة رام الله بـ 0.5 مليون متر مكعب في السنة.
3- إمداد إضافي لمنطقة نابلس بمليون متر مكعب في السنة.
4- إمداد إضافي متفق عليه لمنطقة سلفيت بـ 0.6 مليون متر مكعب في السنة.
5- السماح بحفر بئر إضافي في منطقة جنين 1.40 مليون متر مكعب في السنة.
6- إمداد إضافي لقطاع غزة بـ 5 مليون متر مكعب في السنة.
بالإضافة لذلك حدد الاتفاق المسؤولية الفلسطينية عن كمية المياه التي تستخرجها السلطة وتمد بها التجمعات السكنية. ويتم الإمداد من الطبقة الجوفية الشرقية أو مصادر أخرى متفق عليها في الضفة الغربية تقدر    بـ 17 مليون متر مكعب في السنة. وقد تقرر مد أنبوب مياه جديد لنقل خمسة ملايين متر مكعب في السنة من نظام المياه الإسرائيلي القائم من اجل إمداد قطاع غزة.

وهناك فقرة في الاتفاق تنص على أنه يجب الاتفاق على اتخاذ القرارات في الظروف الملائمة لحفر الآبار59. وهذا يعني وجوب الموافقة الإسرائيلية على حفر الآبار!! ولهذا الغرض دعا الاتفاق لتكون هناك لجنة مياه دائمة مشتركة (JWC) للفترة الانتقالية تحت إشراف لجنة الشؤون المدنية GAC التي يرأسها من الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية السابق جميل الطريفي ، وهذا يعني تشكيل إدارة منسقة لأنظمة المياه والمجاري. وتعني كلمة منسقة عند الإسرائيليين موافقة الطرفين، أي لن تجري أية عملية بخصوص المياه والمجاري دون موافقة إسرائيلية.
يبين كل ما طرحناه أعلاه، حسب بعض النصوص في الاتفاقية المرحلية، إصرار إسرائيل على السيطرة على مصادر المياه في الأراضي المحتلة. فقد اغتنمت الفرصة أثناء احتلال المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فحين بنت المستوطنات إقامتها فوق أحواض المياه. وبدأت  تتحكم في إمداد المدن والتجمعات  السكنية الفلسطينية بالمياه الصالحة للاستخدام المنزلي، والزراعي وغيرها.
ونرى هنا حالة إجحاف كبيرة بحق الفلسطينيين، فالإسرائيلي لديه الوفرة في المياه النظيفة، بينما لدى أولئك الفلسطينيين الذين على الجانب الآخر من الحدود إمدادات بالمياه غير كافية أو قذرة. إذ يتمتع الإسرائيليون في مستوطنات الضفة الغربية بأربعة أضعاف كمية المياه التي يحصل عليه جيرانُهم الفلسطينيون. حتى الأطفال الإسرائيليون يتمتعون ببرك سباحة60، بينما يفتقر الأطفال الفلسطينيون، تقريباً إلى مياه كافية للاستحمام.
ما ذكرناه أعلاه يتعلق بالمياه الجوفية، أما مياه نهر الأردن فتخطط إسرائيل من اجل السيطرة عليها, لذلك تطرح في مسألة الحدود ضرورة سيطرتها على شريط امني محاذي لنهر الأردن، ليس الهدف منه الأمن فقط، كما يدعون، بل الهدف هو السيطرة على مياه نهر الأردن, بالإضافة إلى أنهم يتحكمون في مصادر تحويل مياه نهر الأردن, فضلا عن تحكمهم في تدفق المياه في الجزء من نهر الأردن المار في المملكة الأردنية الهاشمي كما جاء في الصحافة . وبالتالي هناك شح في مياه الشرب في بعض المدن الأردنية رغم اتفاقية وادي عربة التي بينت كمية المياه التي تحصل عليها الأردن.

ومن الملاحظ أيضا، انه حينما تتفاوض إسرائيل حول حدود الضفة الغربية المحتلة تستثني البحر الميت من المفاوضات، بغرض السيطرة على ذلك الجزء، من البحر الميت الواقع ضمن الأراضي الفلسطينية لحرمان الفلسطينيين من نصيبهم في المصادر الطبيعية.

ولن نخوض أكثر في ذلك حيث سنترك التفاصيل في موضوع المياه للاختصاصيين, فالهدف كان إيضاح المفاهيم الإسرائيلية وانعكاساتها على الفلسطينيين في قضية المياه.
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ترتبط قضية المياه عند الفلسطينيين بحقهم في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وحقهم في الاستقلال والسيادة الوطنية ضمن حدود دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، لذلك ينظرون إلى الادعاءات الإسرائيلية المبالغ فيها في قضية أحواض المياه وتداخلها بين ما هو موجود في الضفة الغربية وعلى الساحل الغربي، باعتبارها ذريعة للسيطرة على مصادر المياه الفلسطينية. ويمكن للفلسطينيين أن يتخذوا من معاهدة هلسنكي لسنة 1966، نموذجاً ومرجعا حول التوزيع العادل للمياه بين الدول, والتي تؤكد على عدم الإضرار كثيراً بالدولة الناقلة للمياه، إلى طرف آخر. بمعنى أنه لا ينبغي السحب الإسرائيلي للمياه من مصادر المياه في الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل استنزافي لهذه المصادر، مما قد يسبب ضرراً كبيراً بالدولة الفلسطينية المستقبلية.
ويجب أن يأخذ الفلسطينيون في الحسبان إمكانية تطور دولتهم وحاجاتهم الماسة للمياه. فمطالبهم المستقبلية للمياه ستزداد مع زيادة عدد السكان وإمكانيات التطور الزراعي والصناعي. وليس كما حددها اتفاق أوسلو الذي تم ذكره. لذلك يجب أن ترفع إسرائيل يدها عن السيطرة عن المياه الجوفية وعدم استنزافها. وإذا كانت إسرائيل تدعي بأن 60% من مصادر المياه لها تأتي من أحواض في الضفة الغربية أو متصلة بها. فكيف كانت توفر المياه قبل احتلالها الضفة الغربية؟ لذلك فإن المفهوم الفلسطيني يجب أن يتلخص في الاتي:

1- ضرورة سيطرة الفلسطينيين على المياه الجوفية وعدم تحكم إسرائيل في هذه المصادر واستنزافها كما تفعل الآن. وهنا يمكن الاحتكام إلى لجنة دولية حسب معاهدة هلسنكي لسنة 1966 وبيان الادعاءات المبالغ فيها بتداخل الأحواض التي تخولهم التحكم في مصادر المياه واستنزافها لدرجة أن المستوطن الإسرائيلي يستهلك أربعة أضعاف المواطن الفلسطيني كما ذكرنا سابقاً.

2- التشديد والمطالبة بحق الفلسطينيين في مياه حوض نهر الأردن وليس التغاضي عن ذلك كما تم في اتفاقية أوسلو. ويجب أن نستفيد من تجربة الأردن في نقص المياه بعد اتفاقية وادي عربة، هو حق لا يجب التفاوض عليه.
3- حق الفلسطينيين في المصادر الطبيعية والمياه الموجودة في البحر الميت لأن الجزء المطل على الضفة الغربية هو جزء من الأراضي المحتلة. و هو حق لا يجب التفاوض عليه.
الفصل الخامس
المفاهيم حول قضية القدس
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القدس إحدى الموضوعات الأكثر حساسية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني لما لهذه المدينة من أهمية تاريخية ووجود الأماكن المقدسة للديانات الثلاث فيها. لذلك حينما سنتطرق للحديث عنها لن نتطرق إلى تاريخ الصراع، ولا عما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتهويد القدس إلا بقدر ما يوضح ذلك لنا المفهوم الإسرائيلي. فقد كتب الكثيرون عن هذه الموضوعات وما زالوا يكتبون. سنتطرق هنا كما ذكرنا إلى الأسباب والمفاهيم وليس إلى المجريات السياسية والديمغرافية الدائرة حالياً.
ففي العصر الحديث عملت الحركة الصهيونية منذ أن تبلورت بنيتها التنظيمية بعد مؤتمر بازل في سويسرا 1897، على تطبيق مفاهيم لسياسة تعبوية في صفوف يهود العالم، وسعت لإحداث تغيرات جوهرية في البنى الفكرية والاجتماعية والسياسية لليهود. فبدأت الحركة الصهيونية بضخ جملة من الأفكار إلى أذهان وعقول اليهود في العالم، لتهيئ الأجواء المساعدة والدافعة نحو تحويل مفهوم الفكرة الدينية لليهود من المستوى الديني العقائدي إلى المستويين القومي والاجتماعي، وليس في هذا فحسب، وإنما في توظيف واستغلال بعض المفاهيم الدينية حول شعب الله والشعب المختار61.

وترجمت الحركة الصهيونية هذه الأفكار من خلال توجيه العواطف والمشاعر اليهودية نحو "ارض الميعاد"، نحو فلسطين. وبدأت تسلط الأضواء على القدس بشكل أو بآخر، في التعبئة الفكرية والإيديولوجية للحركة الصهيونية. إذ بدأ الأطفال وهم حول موائد  السبت يسمعون آباءهم يقولون "العام القادم في يروشاليم شل هزهاب" قدس الذهب" ويسمعون إخوانهم الشبان يقولون "لتنساني يميني أن نسيتك يا اورشليم".
ولا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن آباء الحركة الصهيونية لم يكن يشغلهم موضوع القدس بشكل محدد ، وإنما شكل هذا الموضوع أحد وسائل الجذب استناداً للمكانة التي اكتسبتها المدينة بعد ادعاء بناء الهيكل فيها. وأما ما كان يشغل بالهم فهو موضوع الدولة والكيان القومي بشكل محدد. وهذا لا يقلل من أهمية سعي الحركة الصهيونية لترسيخ وعي عام لدى يهود العالم بأهمية القدس كمدينة الهيكل وفيها مدينة داوود واليها يجب أن توجه القلوب62.
في الواقع كان جوهر فكرة الحركة الصهيونية في البدء إقامة دولة يهودية في فلسطين، أما موضوع القدس فهو جزء من تفاصيل المشروع الصهيوني الهامة التي تأتي بعد إقامة الدولة اليهودية. وكان أول من تطلع إلى القدس كعاصمة للدولة العبرية، حتى قبل اعلان الاستقلال هو ديفيد بن غوريون. وإلى بن غوريون وحده يعود مخطط فرض الأمر الواقع مبكراً على القدس والتهويد المبكر للجزء الغربي منها قبل احتلال الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967. 
لقد تعامل بن جوريون مع قرار التقسيم بخدعة لم يدرك العرب مغزاها إلا مؤخراً، وهو القرار الذي جعل القدس كياناً خاضعاً لنظام دولي خاص  على أن تتولى الأمم المتحدة إدارته، وتعيين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة. والقرار لم يشمل بلدية مدينة القدس وحدها بل أضيفت لها القرى والبلدات المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو ديس (التي كثر الحديث عنها بأنها ستكون كبديل عن القدس كعاصمة الفلسطينيين)، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وأبعدها غرباً عين كارم، وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا63.
ولم تكن القدس من نصيب الدولة اليهودية، ولم يتم توفير شريط أرضي يصل بين الدولة اليهودية والقدس. فحينما رفض العرب المشروع انطلاقاً من أن التدويل يسلب حقهم التاريخي والشرعي في السيادة على المدينة، تقبل الطرف اليهودي، في خبث ودهاء، مشروع التدويل على مضض حتى يتمكن أولا من إعلان استقلال الدولة اليهودية وبعدها يسعى لفرض وقائع جديدة64.

وبعد ذلك وتنفيذا للتطلعات الصهيونيةأ قامت القوات الصهيونية باحتلال مناطق عربية واسعة في اللد والرملة، ووطدت طريقاً قوياُ بين تل أبيب والقدس. وبادرت باحتلال القطمون العربي ذي الموقع الاستراتيجي الهام في القدس. وكان ذلك قبل أسبوعين من إعلان دولة إسرائيل.

هكذا تطلع بن جوريون إلى القدس، منذ ذلك الوقت تحديداً، وضرب بقرار مجلس الأمن عرض الحائط، فمثلاً عند إصدار المجلس قراراً بتاريخ 9/8/1948 يتضمن، فيما يتضمن من مواد أخرى، تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار، أخذت إسرائيل تتهرب منه. وصدرت عدة تصريحات لبن جوريون في مناسبات مختلفة بعد ذلك، تفيد بأن الإسرائيليين يعتبرون القدس عاصمة للدولة.

واستطاعت إسرائيل أن تضع أول لبنة في سياسة الأمر الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار مع الأردن، حتى تم تعيين خطوط وقف إطلاق النار في القدس. وهي الخطوط التي أصبحت فيما بعد خطوط الهدنة في اتفاق الهدنة في 3/4/1949 أو خطوط الأمر الواقع لتقسيم مدينة القدس إلى مدينتين شرقية وغربية65.
وبعد صدور قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالقدس أعلن بن جوريون أن قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تدويل منطقة القدس الصادرين في 29/11/1947 و11/12/1948، لم يعد لهما أية قوة الزامية بعد أن فشلت الأمم المتحدة , على حد زعمه , في تنفيذهما , وحينها أصدر الكنيست الإسرائيلي بيانا جاء فيه أن القدس جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
وأكد بن جوريون في تصريح له يوم 13/12/1949 أنه يرفض رفضاً باتاً قبول تدويل القدس، كما أعلن الكنيست في اليوم نفسه أنه سيعقد اجتماعه القادم في القدس. وتكريساً للأمر الواقع بادر بن جوريون في اليوم التالي (14 ديسمبر) بنقل مكتبه، كرئيس وزراء إلى القدس، وتلى ذلك نقل عدد من الوزارات المدنية. وعقد الكنيست أولى جلساته في القدس، وذلك في 26 ديسمبر 1949، وأعلن هناك أن القدس هي العاصمة لإسرائيل منذ إنشائها في 14 مايو (أيار)1948.
يبين ما طرح أعلاه كيف بدأ المفهوم الإسرائيلي يتشكل سياسياً بالنسبة لقضية القدس، وكذلك تطلعات القيادة السياسية قبل احتلال المدينة عام 1967. أما بعد الاحتلال فقد بدأت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ليفي أشكول تجسد هذه المفهوم بخطوات تهويد القدس الشرقية استكمالاً لمفهوم سلفه بن جوريون. ففور الاحتلال أعلن ضم الاحياء العربية في القدس الشرقية قسراً إلى بلدية القدس، وتم توحيد المدينة، ثم تم توسيع نطاق المدينة بضم كثير من القرى العربية المحيطة بمدينة القدس.
أما الخطوات اللاحقة فكانت بناء حزام استيطاني يلتف حول مدينة القدس من اجل السيطرة الموسعة التي رسمت عام 1967 من قبل فريق عمل يضم مجموعة من الاختصاصيين في المواضيع العسكرية والاستيطانية والتنظيمية.

فأقر فريق العمل هذا أربع نظريات خاصة بالمدينة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحويل المدينة بشطريها إلى مدينة يغلب عليها الطابع اليهودي66، وهذه النظريات الأربعة هي:
1- النظرية الأولى: تعتمد على مركز المدينة كبؤرة استيطانية تحاط بعنقود من الضواحي الاستيطانية، وتعتمد هذه النظرية على التطور الطبيعي، والعشوائي إلى حد ما، والذي مرت به المدينة خلال القرن الأخير. وتعتمد هذه النظرية من الناحية الجغرافية على الطبيعة الطبوغرافية للمدينة، حيث تبنى الضواحي السكنية فوق التلال والمرتفعات والوديان كمناطق مفتوحة. وتتشكل نتيجة لذلك تركيبة من الضواحي الاستيطانية ذات المعالم الجغرافية الواضحة.
2- النظرية الثانية: تقوم هذه النظرية على إنشاء سلسلة من المدن الصغيرة على حواف الجبال على شكل اسورة تحيط بالمدينة.
3- النظرية الثالثة: تتبنى هذه النظرية أيضا، فكرة التركيز على مركز المدينة ذاته باعتباره المدينة الام بحيث تحاط بحلقة من الطرق الرئيسية، والتي تتم تغذيتها بستة مداخل رئيسية من الجهات الغربية والشمالية، والشرقية والجنوبية، والجنوبية الغربية، بحيث تصمم هذه المداخل على شكل أذرع خيطية تمتد على طول هذه المداخل منتهية بضاحية استيطانية كبيرة.
4- النظرية الرابعة: تنادي هذه النظرية باعتبار المدينة بكاملها مع ضواحيها الاستيطانية وحدة واحدة مرتبطة عضوياً بواسطة ثلاثة شريانات رئيسية يعبر عنها باسم الممرات- وهي الممر الغربي، والشمالي، والجنوبي، وهذه هي النظرية التي تم تطبيقها.
أما بالنسبة للسكان الأصليين، فهناك مصادرة الأراضي، وتولي مخطط تهويد القدس كما ذكرنا أعلاه، بتحديد حجم وأماكن رخص البناء للسكان العرب الأصليين، وإتباع سياسة اليد القوية، والترحيل الصامت للمقدسيين وذلك بإتباع سياسة سحب الهويات والتطهير العرقي, علماً بأن إسرائيل تعتبر بأن سكان المدينة ليسوا ذوي جنسية (مواطنة)، ويتم تعريف مكانتهم بأنهم مقيمون دائمون في إسرائيل، وذوي حق الإقامة في القدس. ويجري ابتداع وسائل جديدة لرفض طلبات لم شمل المقدسيين، هذا بالإضافة إلى هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، وكل هذا يجري مع الهجوم الاستيطاني في قلب المدينة القديمة والأمر مستمر حتى في وقتنا الحالي.
يطرح الجانب الإسرائيلي بخصوص مسألة القدس من الناحية العقائدية، ثلاثة طروحات بخصوص الأماكن المقدسة، وخاصة ساحة الحرم إذ يعتبرونها مكان الهيكل وبالتالي يحظر الدخول إليها حتى لا تدنس، وأنهم بانتظار هبوط الهيكل الثالث من السماء عليها، وعندها لا يستطيع أحد أن يهدمه. والطرح الثاني يقول أن الثور كان موجوداً في القدس قبل أن يأتي الحصان العربي ولكنهم الآن لا يريدون طرده بل يريدون أن يشاركهم نفس الموقع وبرضاه. وهذا هو سبب طرح موضوع السيادة فوق الأرض وتحت الأرض في مفاوضات كامب ديفيد، وسبب بناء الأنفاق تحت الحرم والمؤدية إليه  التي قد تؤدي إلى انهياره. وكذلك الخروج بنظرية الحوض المقدس والحائط الغربي...الخ. أما الطرح الثالث فهو الاستيلاء على الحرم بالدم والسيف67.
أما المفهوم الإسرائيلي من الناحية السياسية لحل قضية القدس فجاء عبر طرح ثلاثة بدائل إسرائيلية مقترحة على بساط البحث الآن لحل مشكلة السيادة على القدس, بديلان يتوجهان لضم أحياء القدس العربية ومحيطها للسلطة الوطنية الفلسطينية بدرجات متفاوتة مقابل ضم التجمعات الإسرائيلية في القدس الشرقية لإسرائيل, وأما الثالث فيدعو لضم محيط القدس الكبرى 68.

على الرغم مما سبق مازال السياسيون الإسرائيليون، على المستوى اللفظي يقسمون قسم الولاء للقدس الموحدة والسيادة المطلقة التامة عليها، إلا أنهم بدأوا من الناحية العملية يقرأون مئات أوراق العمل والخطط الاحتياطية المعدة التي يوجد لها مغزى واحد فقط وهي أن التسوية ستحدث في القدس أيضا. ففي عام 1993 وبعد 26 عاماً من تمسك إسرائيل بالموقف القائل أن القدس خارج أية مفاوضات قبلت إسرائيل على نفسها الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين حول القدس أيضا. ويعتبر هذا الأمر سابقة جديدة من نوعها حيث بدأوا يطرحون قضية تبادل الأراضي، وأحياء عربية ويهودية، مع إضفاء الغموض على موضوع السيادة، إذ يطالبون أن تبقى السيادة والهيمنة الأمنية بيد إسرائيل في بعض الإحياء العربية والمناطق والقرى الأخرى.
ولا نريد أن ندخل هنا في تفاصيل هذه المواضيع التي قد تقوم بها دراسات تفصيلية أخرى.
-2-
المفهوم الفلسطيني حول قضية القدس
لا يختلف اثنان على أن القدس جزء لا يتجزأ من العقيدتين الإسلامية والمسيحية. ليس فقط لأنها القبلة الأولى، ولأن محمد عليه الصلاة والسلام أسرى به الله من مكة إلى القدس وصعد منها إلى السماء، ولكن أيضا للصلة الأساسية للقدس التي تعود إلى سيدنا إبراهيم، ونموذج الإرادة الإلهية بالتضحية، إضافة إلى أنها جزء لا يتجزأ من عقيدة أي مسلم باعتبارها أقرب نقطة للوصول إلى السماء وأرض البعث. فضلا عن الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية التي تمثل رموز الإيمان وأدواته سواء كانت مسجداً أو كنيسة.

لذلك يرى الفلسطينيون بأن أية تغيرات طفيفة متبادلة للوصول إلى حدود آمنة ومعترف بها لا يمكن أن تنطبق على القدس الشرقية ومحيطها لأنها تمثل تاريخ البشرية وتاريخ الموجودين فيها من مسلمين ومسحيين. إذ أن التعديلات سوف تؤدي إلى فقدان المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة التي تحتسب "بالبلاطات" بالنسبة للطوائف المسيحية عند غسلها سنويا69. لذلك فإن ما ينطبق على الضفة الغربية المحتلة التي يجب أن تنسحب منها إسرائيل، يجب أن ينطبق على مدينة القدس باعتبارها جزءاً أساسيا منها.
وإذا ما رفضت إسرائيل قبول القرار 242، الذي ماطلت في تنفيذه وتفسيره، فهناك خيار آخر وهو القرار 181 الذي يدول المدينة بكاملها. وإذا رفضت ذلك أيضا فإنها تتحمل مسؤولية العودة إلى نقطة الصفر.

إذا وافقت إسرائيل على تنفيذ القرار 242 بما يعنيه انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فإن الشطر الشرقي من القدس سيكون تابعاً للسيادة الفلسطينية وسيكون الشطر الغربي تابعاً لإسرائيل. وإذا ما وافقت إسرائيل على نسج علاقة بين الشطرين فإن ذلك يجب أن يقوم على أساس المساواة والتبادلية. عندها سيرفض الفلسطينيون بأي شكل من الأشكال وجود مميزات لإسرائيل في الشطر الشرقي (مثلاً الاستيطان) ليست موجودة لهم في الشطر الآخر، أي بمعنى أن يكون للفلسطينيين الحق "بأن يقوموا ببناء وحدات وتجمعات سكنية في مناطق عين كارم وبيت اكسا، وما وراء بيت صفافا لحل مشكلة العائدين المقدسيين، كما فعلت إسرائيل ببناء وحدات وتجمعات سكنية في الشطر الشرقي70.
وقد جاء هذا المفهوم في ندوة حول القدس قال فيها المرحوم فيصل الحسيني أنه "في مثل هذه الحالة سنبحث تسهيل التعامل ما بين الشطرين لتكون القدس بئر نفط لا ينضب. عندها تكون هناك بلديتان فلسطينية في الشرق وإسرائيلية في الغرب، ولجنة مشتركة للتعاون بينهما لحل المشاكل الناجمة عن البيئة والمواصلات والصرف الصحي، وايضا تكون الحركة للأفراد غير خاضعة للتفتيش ما بين الشطرين، ولكن كامل القدس لها حدود خاصة بشكل يتيح لكل الإسرائيليين وزوارهم عبر الحدود الغربية، أن يدخلوا القدس. وهذا ينطبق على الفلسطينيين وزوارهم، لكن عبر الحدود الشرقية. وبهذه العملية تصبح المدينة بمقدساتها متاحة للجميع ويستثمر في ذلك السياحة الدينية والعادية"71.

ونشير هنا إلى الحل الكامل لقضية القدس، كما كان يردده مسؤول ملف القدس المرحوم فيصل الحسيني في أحاديثه، بأن "القدس بشطريها قضية متكاملة"، وبالتالي عندما نتكلم في هذا الموضوع فإنه من الضروري أن يطبق على القدس احد القرارين الدوليين، وهما 181، 242 وعلينا هنا أن نحدد موقفنا، أي من القرارين نريد، القرار 181 الذي يضع القدس في حدود التقسيم لسنة 1947 في وضع خاص تحت إدارة دولية ومنح سكانها مواطنة لمدة عشرة سنوات على أثرها يقررون مصيرهم؟ أو القرار 242 الذي يقول أن القدس  الشرقية ارض محتلة وهي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وعلى إسرائيل الانسحاب منها؟72.

وحول أسباب تفضيلنا تطبيق القرار 181، نتفق مع المرحوم فيصل الحسيني الذي لم يكن يميل للحديث عنها في حدود 1967 ليس فقط بسبب الممتلكات والحقوق التي لنا في الشطر الغربي والتي لم يتم التنازل عنها ولم يخض أحد فيها، بل أيضا لأن هناك توجهاً لسلطة بلدية إسرائيل للسيطرة على أراض في الضفة الغربية لتوسيع الشطر الشرقي. وهنا يميل المرحوم فيصل الحسيني إلى القدس في حدود تقسيم سنة 1947. ونشير هنا بأنه لا أحد يعترف بسلطة إسرائيل على أي من الشطرين، بل إن كل القرارات الدولية تطالب بوقف كل الإجراءات الأحادية73.
وفي حين يعتبر المجتمع المقدسي جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني ككل، بمعنى أنه يجوز لأي مواطن فلسطيني أن يقيم ويعمل ويسكن في القدس، كما يجوز للمقدسي الإقامة والعمل والسكن في أي مكان من الكيان الفلسطيني، أي بمعنى أنه يجب ألا تكون المواطنة المقدسية معلقة ويحكمها قانون الاحتلال الإسرائيلي كما هو الآن.

فإن القدس بنظر الفلسطينيين هي عاصمة لدولة فلسطين باعتبار ذلك واقعاً ملحاً وضرورياً لأن هذه المدينة تجمع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وتشكل مركزاً دينياً واقتصادياً له. وهي مازالت لأي فلسطيني أحد الأركان الأساسية للقضية الفلسطينية. إذ بالقدس نستطيع أن نحافظ على الولاية الجغرافية والتواصل والانتماء لكل مختلف أرجاء الوطن، لأنها مركز هذا الوطن، كما أنها النافذة التي توصل الرأي والصوت الفلسطيني إلى كل العالم عبر البعد الديني. 
إن الخطأ الذي وقع فيه المفاوض الفلسطيني هو تأجيل قضية القدس إلى الوضع النهائي علماً بأنها جزء من الأرض المحتلة عام 1967، وينطبق عليها القرار 242، وكذلك ينطبق عليها القرار 181 الداعي إلى تدويل القدس على أن تكون موحدة. وما طرحه المرحوم فيصل الحسيني مسؤول ملف القدس كان هو الصواب وذلك بطرحه القرار 181 فقط للتنفيذ. فلقد أسقط المفاوض الفلسطيني من الحساب أسانيد الشرعية الدولية، ولم يذكر فيها سوى القرارين 242، 338، علماً بأنهما يتعلقان أصلا بقضية الأرض المحتلة عام 1967، وعلى القدس الشرقية فقط، وليس بقضية فلسطين التي نجد سندها الأصلي وشرعاً في قرارين آخرين هما القرار 181، والقرار 194. الأول خاص بالتقسيم، والثاني خاص بالعودة، وأقيم عليهما وعلى أساسهما بناء متكامل من القرارات الدولية حول فلسطين وأرضها وشعبها وحقوقه الثابتة والأصلية، وغير القابلة للتصرف، ولا يجوز التنازل عنها، لا اليوم ولا غداً، وبناءً على هذا لا توجد دولة واحدة في العالم تعترف حتى هذه اللحظة بسيادة إسرائيل على القدس الغربية ذاتها، فكيف إذا بسيادتها على القدس الشرقية؟!
الفصل السادس
المفاهيم حول المستوطنات
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سبق أن تطرقنا لهذا الموضوع حينما تناولنا موضوع المفهوم الإسرائيلي للحدود. لأنه لا يمكن فصل موضوع المستوطنات عن موضوع الحدود. فالإسرائيليون المتدينون والعلمانيون يتناولون موضوع الحدود والمستوطنات من زوايا متقاربة ومتقاطعة. فالمتدينون واليمين الإسرائيلي يعتبران أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة هي ارض إسرائيل الكبرى التي لهم الحق في الاستيطان فيها. أما الصهيونية السياسية فتنظر من زاوية لا تختلف كثيراً، بأن الأرض المحتلة ارض متنازع عليها، وأرض مباحة ليس لأحد سيادة عليها (terra nullius)، وهي تخدم التفسير الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن "حدود آمنة ومعترف بها" لذلك يقومون بالتوسيع وبناء المستوطنات من اجل الوصول إلى حدود آمنة ومعترف بها ويمكن الدفاع عنها.
هذا هو جوهر المفهوم الإسرائيلي، إذ يتفق عليه اليمين واليسار في إسرائيل. وقد بينا في مسألة الحدود الخرائط والمشاريع الإسرائيلية، خطة إيجال ألون، وخريطة الطريق الثالث، وخريطة نتنياهو التي تعترف بأيلون زائد، وخارطة الفر، وخارطة أبو مازن بيلين وخارطة جيورا أيلاند، والمقترحات الجديدة في معهد بيكر. فكل هذه المشاريع والخرائط تدور حول تثبيت المستوطنات ونقلها إلى السيادة الإسرائيلية في أي حل اقليمي قادم.
وتحت ذريعة الأمن قامت إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري الذي يبتلع مناطق واسعة من الضفة الغربية والقدس، والذي قسم الضفة الغربية إلى معازل بنتوستانات (Bantustans) بهدف منع قيام دولة فلسطينية. فهدف الاستيطان هو ضم هذه المناطق لإسرائيل، وأن يحل اليهود تدريجياً محل الفلسطينيين إلى أن ينتهي التواجد الفلسطيني على أرض فلسطين وهذا هو الجوهر74. استنادا إلى مقولة إسرائيلية تقول إن لليهود الحق في الاستيطان على أي جزء من ارض إسرائيل.
تكمن مشكلة الاستيطان في الحركة الصهيونية نفسها التي أقامت إسرائيل على أساسها، فاستيطان الأرض، وإسكان يهود العالم هو لب وجوهر الحركة الصهيونية. وهناك مبررات للاستيطان صاغتها الحركة الصهيونية:
1- الادعاء بالحق الديني والتاريخي-كريات أربع، قبر يوسف، الون موريه.

2- ادعاءات حقوق ملكية قبل 1948 في الخليل، غوش عتصيون، كفار داروم، بيت هعرباه.
ج- 
ادعاء بمستلزمات الدفاع الاستراتيجي، ويشمل المستوطنات التي أقيمت على سفوح الجبال وغور الأردن.

د-
ادعاء بمستلزمات تكتيكية لإيجاد حزام ثاني للدفاع الاستراتيجي ويشمل مستوطنات القدس،والطريق المؤدية إليها والى اللطرون وغرب شمال الضفة والمستوطنات التي أقيمت لفصل التجمعات العربية، 
والهدف هو:

- 
ضمان السيطرة على المياه كما هو الحال في مستوطنات غرب الضفة الغربية ومنطقة جلبوع.

- 
المكاسب الجغرافية وهي توسيع عرض المناطق الضيقة في الدولة للسيطرة بصورة نسبية على الطرقات المنتشرة في عرض الضفة الغربية، وكذلك ضمان السيطرة على مشارف مطار بن جريون، وكذلك المستوطنات التي أقيمت غرب شمال الضفة لجعل الخط الأخضر مستقيماً.
- 
المكاسب الاقتصادية كالمستوطنات في غور الأردن والبحر الميت.
و لضمان هذه الأهداف, فإحدى الطرق المناسبة للإبقاء على المستوطنات في الغرب هي السيطرة على المناطق المطلة على المدن الساحلية ومطار بن جوريون، وعلى المنافذ الغربية لمحاور الطرق التي تقطع الضفة الغربية من الغرب إلى الشرق، بالطريقة نفسها يمكن النظر إلى المستوطنات الواقعة في شمال وجنوب الممر المؤدي إلى القدس على أنها احدى الطرق لتعزيز الدفاع عن القدس. حيث تشكل مستوطنة معاليه ادوميم مركزاً دفاعياً عن القدس من جهة الشرق75.
ومن المفارقات الغريبة أنه بتاريخ 7/6/1967 أصدر قائد الجيش الإسرائيلي بصفته السلطة الحاكمة في الضفة الغربية الأمر العسكري رقم 3، حيث يقضي هذا الأمر بوجوب التزام الحكومة العسكرية باتفاقية جنيف المؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949. وهذا يعني عدم الاستيطان وعدم نقل سكان مدنيين إلى الأرض المحتلة وعدم تغيير معالم الأرض وعدم تطبيق القوانين الإسرائيلية على هذه الأرض. ولكن هذا الأمر الاعسكري لم يعمر طويلاً، إذ سرعان ما نسخته وألغته الأوامر العسكرية اللاحقة. ورفضت إسرائيل، ورفضت محكمتها، ولا تزال ترفض حتى اليوم تطبيق اتفاقية جنيف في المناطق المحتلة. وترفض هذه اللغة وبررت الاستيطان بنظرية الأمن76.
لقد بررت هذه المحكمة قراراها بالرفض، بأن المستوطنات جزء من النظام الأمني لجيش الدفاع الإسرائيلي الذي يقف في حالة حرب. وما دامت حالة الحرب لم تنته فإن إقامة المستوطنات كنظام أمني أمر مشروع، ولكن في الواقع أصبح جيش الدفاع الإسرائيلي هو نفسه جزءاً من النظام الأمني للمستوطنات.

وعندما ضاقت نظرية الأمن عن تبرير الاتساع الهائل لحركة الاستيطان التي أخذت تنتشر في الأرض المحتلة طولاً وعرضاً، وبالتالي لم تعد المبررات الأمنية كافية، ابتكرت إسرائيل نظرية جديدة، هي نظرية ارض الدولة. والأمر العسكري رقم 364 كان الأداة لتطبيق هذه النظرية. فمجرد صدور إعلان من قائد المنطقة بأن أرضا ما، هي أرض حكومية، فإنها تعتبر كذلك، ما لم يثبت مالك الأرض العكس. أو يتقدم باعتراض إلى لجان الاعتراض العسكرية مرفقاً به المخططات المصدق عليها وشهادات التسجيل. بمعنى آخر افترضت إسرائيل أن جميع أراضي البلد المملوكة للفلسطينيين هي أرض حكومية ما لم يثبت العكس77.
أما الأرض الأميرية التي اعتبرتها إسرائيل ارض حكومية وهي التي تشكل معظم أراضي البلاد، فما هي إلا أراضي زراعية، وسميت في القانون العثماني بالأرض الأميرية لأنها وحدها، دون سائر أصناف الأرض الأخرى، كانت خاضعة للضريبة. وهذه الأراضي كانت ولا تزال ملكاً لأصحابها يتصرفون بها أباً عن جد منذ أيام الفتح الإسلامي وحتى اليوم. لم تنازعهم أي سلطة في حقوق ملكيتهم لها، ولم ترفض أي سلطة تسجيل هذه الأرض بأسماء أصحابها، ولكن إسرائيل فعلت ذلك. إذ تنظر إلى الأرض خارج الحدود الإدارية للمدن والقرى بأنها أراضي أميرية تعود ملكيتها للدولة، وأن إقامة المستوطنات عليها لا تشكل أي اعتداء على حقوق الملكية الخاصة، فسيطر المستوطنون على قمم الجبال، في الخليل، وشيلو، وبيت ايل، والون موريه ونابلس باعتبارها القلب النابض لأرض إسرائيل التوراتية، والنضال الصهيوني على مدى أكثر من مئة عام الذي لن يحقق غاياته وأهدافه بنظرهم إذا تم التنازل عن هذه المناطق من أرض الوطن لأنها من أسس التوراة ومبررٍ لمطالبهم الصهيونية.
وليس غريباً أن الاستيطان لم يتوقف لحظة واحدة لا قبل ولا بعد مؤتمر مدريد للسلام, ولا قبل ولا بعد اتفاقية أوسلو, ولا قبل ولا بعد توقيع معاهدات السلام مع مصر والأردن., ولا قبل ولا بعد أن فتحت أنظمة الحكم العربية في شمال أفريقيا والجزيرة العربية وشواطئ الخليج أبوابها للوفود الإسرائيلية وللخبراء الإسرائيليين وللمؤتمرات التي تدعو لها إسرائيل78.
وحالياً، في ظل حكومة اليمين "حكومة نتنياهو" لا يزال الاستيطان مستمراً. رغم جولات ميتشل، وزيارة نائب الرئيس الأمريكي، الذي أعلنت إسرائيل أثناء وجوده في إسرائيل عن موجة جديدة من الاستيطان في القدس. وما تجميد الاستيطان لمدة عشرة شهور إلا ذر للرماد في العيون, فالبناء مازال مستمراً في كافة الاتجاهات. والإدارة الأمريكية الجديدة، رغم إعلانها الداعي لوقف الاستيطان لم تستطع إيقافه. واكتفت وزيرة الخارجية الأمريكية بالتجميد الشكلي للاستيطان لمدة عشرة شهور. واعتبرت هذه الخطوة خطوة ممتازة، وشرطاً كافياً لاستئناف المفاوضات.
-2-
حول المفهوم الفلسطيني للمستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967

في جزء من هذا البحث تطرقنا إلى مسألة الحدود، وهنا يجب أن نبين أن الإستراتيجية الحقيقية حول المفهوم الفلسطيني للمستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 مبنية على أساس تحقيق كامل للمطالب الفلسطينية بإزالة كافة المستوطنات، وإنهاء الاحتلال لكافة المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس كعاصمة لفلسطين.
فموضوع الاستيطان ليس صراعاً حول أراضي زراعية أميرية أو أراضي مملوكة، بل هو صراع حول أراضٍ وطنية وجزء هام من الوطن, وبالتالي أية حلول تستهدف التكيف مع الواقع الاستيطاني الحالي سواء بالتبادل أو الإيجار للإبقاء على مواقع استيطانية يتم تجميعها، أو غير ذلك من الحلول، هو في الواقع يعرقل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره، ويمنع قيام دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس. والتفكير الداعي للتبادل والتنازل عن الأراضي ضمن حدود 1967 لجعل الأرض مزروعة بالمستوطنات في هذا الموقع أو ذاك تفكير خاطئ، لأنه لا يُمكّن من إيجاد الفرصة لقيام الدولة الفلسطينية المقترحة في الأراضي المحتلة عام 1967. فستكون الدولة في هذه الحالة عبارة عن حكم ذاتي موسع للسكان لا أكثر ولا اقل. وستكون أيضا محمية إسرائيلية، وتكون الحركة فيها مرهونة بالموافقة الإسرائيلية، ستكون مجرد بانتوستان (Bantustan) في داخل دولة مركزية هي إسرائيل79.
في الواقع ينبغي أن لا يبقى واقع استيطاني بأي حال من الأحوال في أية بقعة من الأراضي المحتلة 1967، بما فيها القدس ومحيطها للاعتبارات الروحية والتاريخية وكل ما هو عزيز لدينا في القدس التي حولها الإسرائيليون هي ومحيطها إلى مستوطنة. إذ غدت القدس العربية مستوطنة  سواء في داخل المدينة القديمة، أو فيما حولها من أراضي عربية صودرت وأقيمت عليها المستوطنات الجديدة التي يراد ربطها الآن بالقدس الغربية. وهذا ما يفسر لنا هجمة الاستيطان المجنون في محيط القدس، وكذلك الإجراءات المتسارعة في تهويد القدس80.
ولا بد أن نذكر الخطة التفاوضية الأولى، برئاسة المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي، عندما ذهب الوفد الفلسطيني إلى واشنطن، فقد كانت النقطة الأولى في جدول أعمال أي جلسة هي الاستيطان. وكان هذا شرطاً ضرورياً للانتقال إلى نقاط أخرى. وهذا يمثل نموذجاً هاماً في مسألة المفاوضات والتمسك بالثوابت الوطنية. فالمفاوضات والمساومة مع أنها مسألة سياسية وليست مسألة إستراتيجية إلا أنه يتوجب على المفاوض أن يتمسك بالثوابت فحينما توضع خيارات فلسطينية أخرى فإنها بالضرورة ستأتي بحلول أقل من مطلبنا الوطني.
وهنا يثار التساؤل حول موضوع تبادل الأراضي، كيف نقبل بأن نتقاسم الأرض مع الإسرائيليين في برنامج الحد الأدنى الذي توافق عليه الفلسطينيون؟ كما يثار تساؤل حول ورشات عمل تجري هنا وهناك، مثل ورشة العمل التي عقدت في معهد بيكر الذي أشرنا إليها سابقاً حيث دار الحوار حول تبادل الأراضي والإبقاء على المستوطنات، وكما ذكرنا كانت هناك ثلاثة خيارات لتبادل الأراضي 3.4%، 4%، 4.3%81. والتساؤل هو، إذا بقيت مستوطنات ضمن نطاق الدولة الفلسطينية المقترحة؟ فأي دولة ستكون لنا؟.
وهنا لابد من الإشارة إلى بعض الرؤى الفلسطينية المنفردة إذ أن هناك رأي فلسطيني ينظر إلى مسألة الاستيطان بأنه لا يمكن فصلها عن سائر القضايا الأخرى ولا يمكن النظر إلى الحل النهائي سوى كرزمة متكاملة تتألف من عناصر الحل النهائي المترابط الواحدة بالأخرى.
وهناك رأي لبعض الفلسطينيين يقول بأنه يجب أن تبحث قضية المستوطنات بارتباط وثيق مع قضية اللاجئين والنازحين, إذ تطالب هذه الفكرة بسحب المستوطنين من الأراضي مع عدم تفكيك المستوطنات. واعتبارها جزءا من تعويضات اللاجئين , في حين ينظر غالبية الفلسطينيين إلى المستوطنات بأنها قد تؤدي إلى وضع تفجيري وانهيار السلطة في الضفة الغربية بضغط إسرائيلي، وفصل جغرافي وسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الوضع التفجيري قد يؤدي إلى إعادة النفوذ الأردني في ظل تقاسم وظيفي بين إسرائيل والأردن. وهذا معناه ضرب الكيان الفلسطيني، ليس ككيان جغرافي، إنما ككيان سياسي. ولكن إسرائيل قد تدفع الثمن لاحقاً وهو عدم الاستقرار ليس فقط في فلسطين، ولكن ربما في علاقتها مع الدول العربية المجاورة.

ويطرح غالبية الفلسطينيين أن الحل يكمن في أنه يجب طرح مشكلة الاستيطان باعتبارها مشكلة سياسية تتعلق بحق تقرير المصير وهو الحق الديمقراطي الأول، فلا يجوز التوقف عند الدفاع عن حقوق الإنسان ونستثني حق تقرير المصير، وكأنه ليس في الصميم، بل هو في المقدمة والحق الأول للإنسان في أن تكون له الحرية. ويجب طرح هذه المسألة على صعيد الرأي العام العالمي كقضية حق تقرير المصير، وتبيان أن هذا الاستيطان يراد به الحيلولة دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره. حينها ينال الفلسطينيون تفهماً أكثر من جانب الأوساط المختلفة في هذا العالم82.
وهنا لابد من تشجيع التضامن العالمي ودعم وتشجيع المبادرة الشعبية في مقاطعة الاستيطان، من خلال لجان الدفاع عن الأرض، ومن خلال كفاح جماهيري وبالتضامن مع النشطاء من كافة أنحاء العالم مع النشطاء الإسرائيليين ضد الاستيطان. وهذه إحدى الوسائل الهامة لمقاومة الاستيطان.
الفصل السابع
  حول حـــــل الدولتين

طرحنا في الفصول السابقة معظم مفاهيم قضايا الحل النهائي "اللباب" التي أجلتها اتفاقيات أوسلو إلى المرحلة النهائية. وتبين لنا كم هذه المفاهيم في تعارض تام، وحتى في صدام شديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ونستطيع أن نرى كم قللت التغيرات الهائلة التي حدثت في السبعة عشر سنة الماضية، منذ توقيع اتفاقية إعلان المبادئ، من فرص الوصول إلى اتفاقية الوضع النهائي بين إسرائيل وم.ت.ف على أساس التوجه للحل التقليدي لدولتين.
ففي مسألة الحدود لا تقر إسرائيل بالقانون الدولي والقرارات الدولية، وتقوم بتفسيرها حسب مصالحها, حيث يطرح الإسرائيليون بأن الأراضي المحتلة عام 1967، هي أراضي مباحة لم يكن لأحد سيادة عليها (terra nullius), أي يمكن تقاسمها، وهذا يعني تقاسم 22% من فلسطين الانتدابية، وهذا برنامج الحد الأدنى الفلسطيني. ولم يعترفوا بأن الوضع القانوني لهذه الأراضي يُقر بأنها جزء من الدولة العربية حسب قرار التقسيم 181 سنة 1947.
يرفض الإسرائيليون الاعتراف بأي حق للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يجب مناقشة هذه القضية في المفاوضات. أي ما يوافق عليه الإسرائيلي يمكن أن يقدم للفلسطيني كمنحة وليس كحق له. 
أما بالنسبة للمستوطنات فإسرائيل تسعى لضم المستوطنات لتكون تحت السيادة الإسرائيلية، وبهذا يطمعون بضم أكثر من 12% على الأقل، من أراضي الضفة الغربية. والبديل لهذه الأراضي هو "اتفاقية" وبعض الأراضي في صحراء النقب. وإذا ما راجعنا المشاريع والخرائط الإسرائيلية حول الحدود سنرى تنافس الأحزاب والقوى السياسية حول من منهم يستطيع أن يقتطع من الأراضي الفلسطينية أكثر؟
ومن أجل تحديد الحدود السياسية لإسرائيل وللدولة الفلسطينية المقترحة قامت إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري. هذا الجدار الذي ابتلع كثيراً من الأراضي الفلسطينية. وحول الضفة الغربية إلى معازل بانتستونات (Bantustans)، وهذا يضع حجر عثرة أمام تشكيل دولة متواصلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، كما كان الرئيس السابق جورج بوش يكرر. فالجدار جعل من المستحيل تخطيط الحدود بين إسرائيل وفلسطين. لأن الجدار والمستوطنات خلقت واقعاً جدياً (Fait accompl) سيصبح دائما على الأرض83.
أما بالسبة للقدس المحتلة عام 1967، فقد أصدرت إسرائيل قراراً بضمها وسمتها العاصمة الأبدية لإسرائيل. وقامت ببناء حزام استيطاني يلتف حول المدينة من اجل السيطرة عليها. بذلك أصبحت مدينة القدس ضمن حدود البلدية الموسعة التي رسمت عام 1967. وصارت اسرائيل تتحكم في الأماكن المقدسة وتضع قيوداً على الصلاة في المسجد الأقصى، أو كنيسة القيامة، ولا تزال تسعى لتحويل المدينة بشطريها إلى مدينة يغلب عليها الطابع اليهودي.

وقامت من اجل تنفيذ مخططها ببناء الحزام الاستيطاني حول القدس وتحويل القدس الشرقية إلى مستوطنة يهودية بالاستيطان فيها، وبتحديد حجم وأماكن رخص البناء للسكان العرب الأصليين، واتباع سياسة اليد القوية والترحيل الصامت للمقدسيين.

وكما ذكرنا في فصل سابق، لا تعتبر إسرائيل أي من سكان القدس الأصليين مواطناً بل مقيماً، وهذا يسهل إبعاده وحرمانه من حق الإقامة في القدس. أما من الناحية العقائدية فيروجون أن الحرم قائم مكان الهيكل. لذلك يقومون بالحفريات أسفل الحرم حتى يتم هدمه وبناء الهيكل على أنقاضه.
أما ما يطرحه الإسرائيليون لحل قضية القدس، فهو إما ضم أحياء القدس العربية ومحيطها إلى الدولة الفلسطينية المقترحة مقابل ضم التجمعات الإسرائيلية في القدس الشرقية لإسرائيل، في حين يدعوا آخرون لضم القدس الكبرى كاملة إلى إسرائيل (يمكن الاطلاع على المفهومين الفلسطيني والإسرائيلي حول قضية القدس).
أما قضية المياه في الدولة الفلسطينية المقترحة، فيصر الإسرائيليون على السيطرة والرقابة على مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، لدرجة أنهم حين عقدت اتفاقيات أوسلو مع م.ت.ف، حددوا كميات المياه التي تستهلكها كل مدينة من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك كمية المياه التي تقوم إسرائيل بإمدادها لهذه المدن من أحواض المياه المسيطر عليها من قبل الإسرائيليين، وحتى من أبار موجودة في المستوطنات القريبة من هذه المدن!!
وقد قامت إسرائيل ببناء المستوطنات فوق أحواض المياه في الضفة الغربية لتضمن سيطرتها على هذه الأحواض. وتمنع حفر الآبار في المناطق (C وB) أما في المناطق A فيتم الحفر بتنسيق مسبق84.
وهناك فقرة في اتفاق أوسلو تنص على أنه يجب الاتفاق على اتخاذ القرارات في الظروف الملائمة لحفر الآبار. وهذا يعني بأنه يجب أن تتم الموافقة الإسرائيلية على حفر أي بئر في الضفة الغربية.

والتساؤل المشروع، هل تستطيع الدولة المقترحة أن تكون قابلة للحياة وتتطور بدون سيطرتها على مواردها الطبيعية وخاصة المياه، وعلى وجه الخصوص المياه الجوفية، وحصتها من مياه وادي نهر الأردن، وسيطرتها على شواطئ البحر الميت؟
أما بالنسبة للاجئين والنازحين الفلسطينيين، ترى إسرائيل بأنها لن تقبل تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها. وترى أن المبدأ الذي يجب الاعتراف به قبل قيام الدولة الفلسطينية، هو أنه لا يمكن إيجاد الحل داخل إسرائيل، وهي مستعدة لمناقشة كيف يمكن استيعابهم بشكل أكثر يسر وفعالية في دولتهم الجديدة.
وحتى الحل داخل الدولة الفلسطينية الجديدة يجب أن يتم تحت إشراف لجنة فلسطينية أردنية إسرائيلية. وذلك من أجل الإشراف على عملية الاستيعاب للحفاظ على الاستقرار داخل الدولة الفلسطينية الجديدة من الناحية الاقتصادية والأمنية!!. وإسرائيل ضد تدفق سيل غير منظم للاجئين والنازحين إلى داخل الدولة الفلسطينية، لأن ذلك يخل بالتوازنات المحلية والإقليمية!! وهنا نرى كم تقض هذه القضية مضاجعهم، حتى لو عاد هؤلاء اللاجئين الى الدولة الجديدة وتم حرمانهم من العودة إلى ديارهم، لأنهم سيشكلون خطراً على أمنها. وأنا أعتبر أن هذه القضية هي لب الصراع, إذ ليس طرد الاحتلال من المناطق المحتلة هو الذي يحل الصراع، ولا إقامة الدولة الفلسطينية في المناطق المحتلة سنة 1967 سوف يكون الحل. فالقضية الأساسية هي حل قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم، ومن أجل ذلك أنشئت م.ت.ف سنة 1964.

أما من الناحية الأمنية فينظر الاسرائيليون إلى أن الدولة الفلسطينية ستولد نوعين من التهديد، تهديد عسكري كلاسيكي، وتهديد إرهابي، وعلى وجه الخصوص الإرهاب الانتحاري.  وبالنسبة للتهديد الكلاسيكي فيجب أن تكون الدولة مجردة من السلاح بدون دبابات، أو طائرات نفاثة أو مدفعية، أو منصات إطلاق ... أما بالنسبة للإرهاب فإنه سيكون هناك تعاون استخباري. ويرون بأنه قد برز عامل ثالث كتهديد أساسي، وهو عامل جديد يستطيع تجاوز جميع الترتيبات الأمنية المقترحة، هذا التهديد يتألف من ثلاث أنواع من الأسلحة: الصواريخ المصنعة محلياً التي لا يوجد لها حلٌ مباشرًٌ، والصواريخ المضادة للدبابات، وصواريخ متقدمة مضادة للطائرات. وهذه من الصعب بل من المستحيل منع تصنيعها وتهريبها.
وتطالب إسرائيل بالسيطرة على المجالين الجوي والكهرومغناطيسي. وتطالب أيضا بالسيطرة على المياه البحرية الإقليمية، والسيطرة والرقابة على الميناء الذي قد ينشأ في غزة!! فأين السيادة التي ستبقى هنا لهذه الدولة؟!.
أما حدود الدولة مع جيرانها الآخرين مصر والأردن، فستطالب إسرائيل بالرقابة على الحدود والمعابر، وإشرافا على نقاط عبور الأفراد. وتنظر إسرائيل إلى أن عدم إشرافها على الحدود الشرقية والجنوبية للدولة الفلسطينية سيفاقم قضية تهريب الأسلحة. أما بالنسبة للوحدة الإقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة فالممر الآمن يبقى كما تم الاتفاق عليه في مرحلة أوسلو.
أيضا، سيطالب الإسرائيليون ببناء محطات للإنذار المبكر في الضفة الغربية يعوضهم عن افتقار إسرائيل للعمق الجغرافي. ويمكن الاستعاضة عن ذلك ببناء محطات إنذار أجنبية يشغلها أمريكيون، وليس إسرائيليون.
أما بالنسبة للأحلاف العسكرية والعلاقات الدبلوماسية، ستطالب إسرائيل بمنع الدولة الفلسطينية من الدخول في أي حلف عسكري أو التحالف مع بلد آخر، ما عدا الترتيبات الأمنية مع إسرائيل، أو نظام إقليمي ثلاثي مع الأردن وإسرائيل. وستطالب بمنع تواجد تمثيل دبلوماسي ضمن حدود الدولة (مثل السفارات أو الممثليات) من أي بلد هو رسمياً في حرب مع إسرائيل، أو يدعو إلى تدمير إسرائيل.

أما بالنسبة للقوات الأجنبية، فترى إسرائيل أنه يجب على الدولة الفلسطينية عدم السماح لأي قوة أجنبية بالتواجد على أراضيها، مؤقتاً، أو بشكل دائم، وستتحد إسرائيل جميع الإجراءات التي تحت تصرفها لمنع مثل هذا الانتشار. وكذلك لن تسمح بمرور قوات أجنبية خلال أراضي الدولة الفلسطينية، أو تدريب مثل هذه القوات داخل حدودها. وتمنع وجود أي من المدنيين أو المستشارين الأجانب على أراضي الدولة الفلسطينية بدون موافقة إسرائيلية مسبقة85.

أما القوات الفلسطينية، حسب الرؤية الإسرائيلية، فسيتم السماح للدولة الفلسطينية بالاحتفاظ بقوة أمنية موجهة للدفاع، وواجبها الأساسي هو الحفاظ على النظام العام وتثبيت الأمن الداخلي، ومحاربة الإرهاب، ومنع التسلل من الحدود. وبهذا تكون القوات المسلحة الفلسطينية مدربة على تنفيذ الاحتياجات والمطالب الأمنية الإسرائيلية كأسبقية رئيسية لها. وحتى كمية الأموال التي ستصرفها الدولة الفلسطينية على قواتها المسلحة والدفاعية، سيتم وضع غطاء دستوري على هذه الأموال المصروفة في هذا المجال من خلال اتفاقية عامة, إذ يجب أن تحدد لها نسبة مئوية من إجمالي الإنتاج القومي.
وسيتم منع الدولة الفلسطينية من أن يكون لها جيش أو مليشيات وطنية أو خدمة عسكرية إلزامية، أو نظام احتياط عسكري، وسيتم تسليحها بأسلحة فردية خفيفة. وسوف يعين لها كمية معقولة من البنادق الآلية، وعشرات عددية من العربات المدرعة لمقاومة الشغب (بدون أسلحة مضادة للدبابات، أو مدافع من أي عيار)، وعدد من هليوكبترات النقل.
من كل ما تقدم نرى شكل ومضمون الدولة الفلسطينية التي يخطط الإسرائيليون لمنحها للفلسطينيين وليست كحق أقرته القرارات الدولية. فهل هذه هي الدولة التي تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني؟! فحينما وافقت م.ت.ف في نوفمبر 1988 وخلال الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني للتصويت على القبول بالقرارين 242 و338  كان الجميع مقتنع بأن المجتمع الدولي سيضمن للفلسطينيين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وعاصمتها القدس الشرقية. هل كان أعضاء المجلس الوطني الذين وافقوا على تبني هذين القرارين، وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو على علم بأن الاستيطان سيتواصل؟، وان المستوطنات ستبتلع الأراضي الفلسطينية؟ وسيقاسمهم الإسرائيليون فيما طرحوه كبرنامج الحد الأدنى.

لابد من التأكيد على أن مفهوم الدولة عند الطرفين مختلف وفي تعارض تام والبون شاسع بين المفهومين. إذ كان الفلسطينيون يظنون بأنهم سيقيمون الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، على أن تكون هذه الأراضي خالية من الوجود العسكري الإسرائيلي وكذلك الوجود المدني، أي لن يكون فيها مستوطنات  أو مستوطنين. فالخطأ الذي وقع فيه مخططو أوسلو هو ارجاء القضايا الأساسية "قضايا اللباب"، ونقلها إلى مفاوضات لاحقة سميت مفاوضات الوضع النهائي. لم يكونوا يدركون بأن إسرائيل ستساومهم على هذه القضايا وتفرض شروطها، شروط المنتصر والقوي، والفلسطيني هو الطرف الضعيف.

التساؤل هو، كيف ستقوم دولة متقطعة الاوصال، تتشكل في كنتونات متفرقة لا تواصل بينها، وبعد أن يقتطع من أراضي هذه الدولة المقترحة نسبة مئوية كبيرة؟ هذا بالإضافة إلى الطرق الخاصة بالمستوطنين التي يجب أن لا يسير عليها الفلسطينيون. أما القدس سوف يتم تجزأتها ثانية، ويضم محيطها إلى إسرائيل للفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بالإضافة إلى السيطرة على الأماكن المقدسة. ويأخذ الإسرائيليون قسما كبيراً من القدس الشرقية. والتساؤل الوارد هنا أيضا ماذا يعنون بالسيادة فوق الأرض وتحت الأرض؟ وكيف يمكن إقناع عاقل بذلك؟
أما الترتيبات الأمنية للدولة فحسب الرؤية الإسرائيلية، ستلبي احتياجات إسرائيل الأمنية، بذلك  تكون قوات الدولة الأمنية في خدمة الأمن الإسرائيلي. باختصار، تريد إسرائيل دولة متقطعة الأوصال بلا تواصل تتشكل من كنتونات وتتم السيطرة على طرقها وأراضيها وأمنها، ومياهها وأجوائها وشواطئها، أي محمية إسرائيلية. وفي أحسن الأحوال حكم ذاتي موسع.
أما بالنسبة للاجئين، وحسب نفس الرؤية الإسرائيلية، لن يتم حل قضيتهم ويحرمون من العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي طردوا منها عام 1948. أي شطب حق العودة. وحتى العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية فستتم تحت إشراف إسرائيلي. وهنا يتم تقنين عودتهم المؤقتة إلى الدولة الفلسطينية وتفرض الرقابة والشروط الإسرائيلية على دخولهم.

 هنا نرى أن حل الدولتين المطروح محكوم عليه بالفشل الذريع. لكن حتى لو فرض هذا الحل على الفلسطينيين، في مفاوضات غير مباشرة، أو مباشرة، نتيجة الضغط الأمريكي والعربي، وانحياز أمريكا إلى إسرائيل، فلا أحد يستطيع أن يفرض على الشعب الفلسطيني التنازل عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وبناء دولته حسب قرارات الشرعية، وعن حق اللاجئين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي طردوا منها. 

وسنبين في الفصول اللاحقة  الحلول البديلة لحل ا لدولتين المقترح والظروف الموضوعية والذاتية التي تؤدي لهذه الحلول البديلة.
الفصل الثامن
حول الحلول البديلة

لاحظنا في الفصل السابق كيف فشل، وسيفشل حل الدولتين المطروح على طاولة المفاوضات. وبينا أسباب هذا الفشل، وهو دخولنا في مساومة على حقوقنا غير القابلة للتصرف حسب قرارات  الأمم المتحدة. إن مشكلة المساومة القائمة ليست مشكلة إستراتيجية، إنما هي مشكلة سياسية تتعلق بالقرار السياسي، وبعملية التفاوض. وتظهر هذه المعضلة أو المشكلة عندما نحاول أن نضع خيارات فلسطينية تأتي بحلول أقل مما نصت عليه الشرعية الدولية. 
 لقد بدأنا بالمساومة مع طرف يعتبر نفسه المنتصر والأقوى في منطقة الشرق الأوسط، ومدعوماً من سيدة العالم الولايات المتحدة. لذلك يفرض شروطه غير آبه بميثاق الأمم المتحدة ولا قراراتها. هذا العدو قد أنشأ دولته بناء على قرار التقسيم 181 عام 1947 ولم يكتف بذلك بل احتل جزءاً كبيراً من أراضي الدولة الأخرى، الدولة العربية التي حددها نفس القرار للفلسطينيين. في عام 1967 احتل الأجزاء الباقية من الدولة العربية هذه. والآن نحن نساومه على اقتسام 22% من أراضي فلسطين الانتدابية!! وتبدأ المساومة على حدود الهدنة عام 1949 وهي حدود مؤقتة، وليس ابتداءاً من حدود قرار التقسيم، ونساومه على قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والمياه والقدس، والمستوطنات، في حين يجب تطبيق القرارات الدولية، وليس المساومة.
فعندما نتحدث اليوم عما نواجهه علينا بالفعل أن نعلم، وكذلك على الإسرائيليين أن يعلموا أيضا، بأنه لا يوجد احد في هذا العالم على استعداد أن يغير إستراتيجيته العليا مهما اختلت الموازين. فمهما اختلفت التعابير أو التوصيفات فإن الهدف النهائي يبقى ثابتاً، فإسرائيل بالنسبة إلى اليهود المتدينين هي الأرض التوراتية وبالنسبة إلى العلماني فهي إسرائيل الحليفة للغرب، وبالنسبة للعسكري فهي أينما تصل أقدام جنودهم..كذلك بالنسبة للفلسطينيين، وإن سألت فلسطينياً ماهي فلسطين؟، فإن كان مسلماً سيقول لك فلسطين من النهر إلى البحر أرض إسلامية، وإن كان قومياً فهي جزء من الوطن العربي، وان كان فلسطينياً، وطنياً ذو نزعة قطرية، ففلسطين من النهر إلى البحر86. لكنها في أذهان الجميع  تبقى فلسطين الثابتة الحدود والمعروفة المساحة , وليس كالإسرائيليين .
أما إذا نظرنا إلى الإستراتيجية السياسية فهي الخاضعة للقرار السياسي، وتتعلق بالتفاوض كخيار سياسي، وبالهدف من هذه المفاوضات، وكل ذلك خاضع إلى شروط وعوامل انجازه ضمن النظام المحلي الإقليمي والدولي القائم. هذا النظام الذي سيتغير حتماً في العقود أو السنوات المقبلة، وبذلك تتغير شروط المعادلة.
1-حينما أعطت بريطانيا العظمى وعد بلفور عام 1917، كانت تسعى إلى السيطرة على الشرق الأوسط للحفاظ على طرق مواصلات امبراطوريتها التي لا تغرب عنها الشمس. فاتفقت بريطانيا مع فرنسا ووقعتا اتفاقية سايكس بيكو لتقاسم بلاد الشرق العربي. وكانت بريطانيا تسعى لأن تكون فلسطين من حصتها حتى تنشئ حاجزٍ بشري في جنوب شرق المتوسط معادي لسكان المنطقة وصديق للاستعمار، يفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه. ويكون هذا الحاجز قريباً من الشريان المائي الدولي "قناة السويس"، ولهذا كتب حايم وايزمن أول ريئس لدولة إسرائيل في كتابه "التجربة والخطأ" يقول فيه "يظن البعض بأن وعد بلفور أعطي لنا نتيجة مساعدة بريطانيا في الحرب العالمية الأولى بأبحاثنا في الكيمياء التي ساعدت في الحرب. لكن في الواقع حصلنا على وعد بلفور لنكون الحارس على مداخل قناة السويس87.

ونرى هنا ان إسرائيل منذ إنشائها كانت لها وظيفة وهي خدمة الاستعمار القديم، وتحولت لخدمة الاستعمار الجديد الولايات المتحدة الأمريكية. وأدق تعبير عن ذلك ما كتبه الكاتب الصهيوني اليميني زئيف ليفني، إذ قال "إن إسرائيل كلب حراسة ذو أنياب ومخالب جديدة مربوط بسلسلة حديدية طرفها في يد الولايات المتحدة تطلقها متى تشاء"!! و في الفترة الأخيرة و خصوصاً بعد عملية القرصنة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية بدأ يظهر نوع من التبرم تجاه دور إسرائيل وأهميتها للولايات المتحدة. و لأول مرة صدرت تصريحات عن مسؤولين إسرائيليين و استراتيجيين أمريكيين تبين بأن "إسرائيل لم تعد ذخراً للولايات المتحدة بل أصبحت عبئاً عليها" و هذا ما صرح به مدير المخابرات الإسرائيلية "الموساد" الجنرال مائير داجان. و كذلك أشار إليه انتوني. هـ. كوردسمان (Anthony H. Crodsman) و الذي كتب في الفترة الأخيرة عن خسائر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العراق و أفغانستان, و بين أن إسرائيل ليست ذخراً للولايات المتحدة بل عبئاً عليها.

و هنا قامت الدنيا و لم تقعد عند مراكز الدراسات التي تقدم المشورة لصانع القرار الأمريكي و التي معظمها مؤيد لإسرائيل. ففي 16 تموز 2010 دعا معهد بروكنغز أندرو ج  شابيرو (Andrew J. Shapiro) مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية و العسكرية الذي أكد في تلك الندوة بأن إسرائيل ذخراً للولايات المتحدة و ليست عبئاً عليها كما يدعي كوردسمان و غيره. و بين كم من المساعدات العسكرية و الإقتصادية تقدم لإسرائيل للإبقاء عليها متفوقة في الشرق الأوسط و هنا طرح سياسة المتحدة حول "الحفاظ على الأفضلية العسكرية من الناحية النوعية لإسرائيل" أي تقويتها على جميع جيرانها Preserving Israel's Qualitative Military Edge.  كما عقدت مناظرة في 20 تموز في مركز نيكسون تحت عنوان "إسرائيل ذخراً أم عبئاً" Israel Asset or Liability و تحدث في هذه المناظرة روبر ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. ففي البداية رفض هذا العنوان للمناظرة و صرح بأن إسرائيل ليست ذخراً استراتيجياً إنما هي منجم ذهب استراتيجي Strategic Bonanza للولايات المتحدة. و عدد مصالح الولايات المتحدة الإقتصادية و السياسية و العسكرية المرتبطة بوجود اسرائيل في الشرق الأوسط, و بين كم كان دورها مفيداً في تلك المنطقة من العالم خصوصاً أثناء الحرب الباردة و كم من الخدمات التي قدمتها إسرائيل في تلك الحقبة من الصراع الكوني.
كل هذا يبين لنا كيف بدأت أصوات تتلمس الواقع في الولايات المتحدة وبدأت تشكك في أهمية إسرائيل بالنسبة لها لدرجى أن بعضهم طالب بعدم تقديم المعونة لإسرائيل و صرف الثلاث مليارات دولار التي اقدم لإسرائيل كمساعدة عسكرية على شعب الولايات المتحدة في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد.

فهل ستستمر وظيفة إسرائيل في المنطقة؟ والى متى ستواصل أمريكا الإمساك بهذه السلسلة الحديدة؟ طبعا يتوقف هذا على مدى اهتمام أمريكا بمنطقة الشرق الأوسط. فإن تراجع هذا الاهتمام سواء بإيجاد مصادر طاقة جديدة، وتدني الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة ستغير من اهتمامها بالشرق الأوسط، وتوجه اهتمامها إلى مناطق أخرى من هذا العالم حسب مصالحها.
ولقياس مدى اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط في العقدين القادمين هناك مؤشرات على إمكانية تراجع هذا الاهتمام. ففي استبيان جرى عام 2008 في جامعة هارفرد بين أساتذة العلاقات الدولية وجه لهم السؤال التالي: أية منطقة في العالم تعتبرها الأكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة؟ فكانت الإجابة كالتالي، 46% منهم قالوا الشرق الأوسط هي المنطقة الأكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، و30% أجابوا بأن شرق آسيا بما فيها الصين هي الأكثر أهمية،  وأجاب 6% بأنه الاتحاد السوفيتي السابق88.

ولكن حينما طرح هذا السؤال على نفس الأساتذة عام 2009 وبطريقة مختلفة، حيث حددت المدة الزمنية بالعشرين سنة القادمة، فقد الشرق الأوسط مكانته كأولوية، وتنبأ 68% منهم أن منطقة شرق آسيا ستكون هي ذات الأهمية الإستراتيجية الأكثر، وتنبأ 11% منهم فقط بأن الشرق الأوسط ذو أهمية إستراتيجية اكثر89.

يراقب السياسيون في الشرق الأوسط بحذر، التراجع والضعف الذي بدأ يتغلغل في السياسة الخارجية الواقعية والليبرالية العالمية العليا. لدرجة أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما تم تصويره وهو يحمل كتاب "ما بعد عالم أمريكا" (Post American world) للكاتب والمفكر فريد زكريا. فمثل هذه الاشارات يتم قراءتها بفهم وتمعن فهي عبارة عن رسائل عاجلة وموحية، خاصة في المناطق والدول التي تعتمد على القوة الأمريكية أو تقاومها. ويعتقد فريد زكريا، بان الولايات المتحدة ستستفيد اقتصاديا من النهضة الباقية "في ظروف سياسية وعسكرية محضة بالطبع، وسيكون هناك هبوط نسبي للولايات المتحدة لأن نوع القوة أكثر من محصلة الصفر (Zero-sum) في طبيعتها"90.

وكتب هاس في عام 2006 في مقالة حول الشرق الأوسط "قد انتهى العصر الأمريكي في الشرق الأوسط، فالحرب العراقية الثانية هي حرب خيار، عجلت بنهايته،والولايات المتحدة ستواصل التمتع بنفوذ أكثر في المنطقة من أي قوة خارجية أخرى، ولكن نفوذها سيتقلص عما كان عليه ذات يوم".

وحول الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على تشكيل السياسة في العالم، بما فيها الشرق الأوسط بذلك. كتب المفكر د.سمير أمين في بحث له حول هذه الأزمة (The Size of crisis) "تشير القمة الأخيرة للحكومات العشرين التي عقدت في لندن في أبريل/ نيسان 2009 بشكل قطعي إلى بداية "إعادة بناء العالم"، والتي تبعها اجتماع قمة الناتو الذراع الأيمن للامبريالية المعاصرة، وذلك من أجل تعزيز انخراط قوات الناتو العسكرية في أفغانستان". وبذلك يجب استمرار حرب الشمال ضد الجنوب، كما يستنتج د.سمير أمين "علمنا مبكراً، بسعي حكومات الناتو من أجل الوصول إلى هدف وحيد هو استعادة النظام العالمي إلى ما كان عليه قبل سبتمبر 2008"91.

ويشير د.سمير أمين أيضا إلى كلمة الرئيس الصيني هو جنتاو "Hu Jintao"  الذي قدمها كملاحظة عابرة وبابتسامة "ساخرة" وهي، انه لمن الضروري تصور خلق نظام مالي لا يعتمد على الدولار الأمريكي. أما من جهة الصين فإنها بدأت بطريقة تدريجية ومضبوطة بناء نظام مالي إقليمي بديل متخلية عن الدولار الأمريكي، وكذلك مبادرات متممة مشابهة على المستوى الاقتصادي، والترويج لحلف سياسي ضمن منطقة شنغهاي للتعاون (SCO).وهذا سيشكل عقبة أساسية أمام ولع الناتو بالحروب92.
فالناتو الذي يقوم بتعزيز دوره وتدخله العسكري، غالباً تحت غطاء الحجة المضللة "ضد الإرهاب"، تتساوق معه إسرائيل لتستعمل ذات الحجة لقرع طبول الحرب في المنطقة. ولا ننسى هنا بأن الرئيس أوباما قد سارع لإظهار مهاراته لإنقاذ برنامج كلينتون – بوش بفرض سيطرة عسكرية كونية. باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإطالة زمن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية المهددة بالضعف والتراجع، فسياسة السيطرة العسكرية الكونية ما هي إلا نتيجة إفلاس الولايات المتحدة وتراجع نفوذها.

نستخلص من كل ما طرحناه أعلاه، إمكانية تغير هذا النظام الدولي القائم في الـ20-30 عام القادمة. سيظهر لاعبون آخرون في الشرق الأوسط. وهذا ما سيؤدي إلى هبوط دور إسرائيل في تأدية وظيفتها بهبوط اهتمام الولايات المتحدة في هذه المنطقة. وأيضا لن تكون الولايات المتحدة في هذه المنطقة. صاحبة النفوذ الوحيد في الشرق الأوسط إذ ستتقاسم هذا الدور مع الآخرين.
2- والآن تستعد القوى الإقليمية الأقوى- التي يمكن أن ندعوها "بالقوى المتوسطة" لملء الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة وراءها93.

فالقوى الإقليمية الممثلة بإسرائيل وتركيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر إلى حد ما، بدأت جميعها تشق طريقها. متدافعة ومتنافسة. وهذه المنافسة ستزداد ضراوة إذا وصلت الدول العربية وإسرائيل إلى استخلاص بأن الولايات المتحدة ستسلم بإيران النووية، حيث سيفسرون ذلك بأنه دليل فعلي بأن الولايات المتحدة قد تراجعت. 

حينها سيقوم كل طرف من هؤلاء اللاعبين بفعل ما يجب فعله في وضع يذكرنا بأوروبا عام 1914، حين قامت الحرب العالمية الأولى. كما جاء بالضبط في كلمات روجر كوهن "لو تم انجاز اتفاقية مع إيران، فستكون خطوة أوباما الأولى الجريئة الساعية لنظام شرق أوسط جديد، والنتيجة المنطقية للفشل في الوصول إلى اتفاقية سيكون الخطوة الأولى نحو نظام مضطرب في الشرق الأوسط. في الواقع كل شيء سيسير في الاتجاه الخاطئ في كل من عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، والعراق، وأفغانستان، حين الوصول إلى الفشل مع إيران.
نستخلص من ذلك بأن هناك تنافس إقليمي بين دول المنطقة، فلم تعد إسرائيل هي اللاعب الوحيد في هذا الملعب، فهناك إيران وتركيا والسعودية، ومعها مصر، وكلها الآن تصبو لأن يكون لها دورٌ إقليمي. كل هذه الدول لها علاقات تنافسية متباينة بل سيئة في بعض الأحيان مع إسرائيل، حتى تركيا دخلت في الفترة الأخيرة في حلبة العلاقات السيئة مع إسرائيل، وبدأت تدرك دورها المقبل في منطقة الشرق الأوسط. والآن تريد تركيا بناء أول محطة نووية بمساعدة روسيا وهذا ما تم الاتفاق عليه في زيارة الرئيس الروسي لتركيا. فهل ستشكل تركيا تهديداً لدور إسرائيل في المستقبل؟

والآن عادت إسرائيل إلى نغمتها القديمة بأنها تواجه تهديداً حيوياً من إيران ومن غيرها، وتقرع طبول الحرب من اجل الهروب إلى الإمام من الاستحقاق الواجب عليها تجاه الفلسطينيين.
ديمقراطية إسرائيل:

إذ استمرت إسرائيل في حكم شعب آخر وسلبه أرضه وحريته. المبدأ القائل "أن شعبا يضطهد شعباً آخر فهو ليس حر" ينطبق عليها تماماً، فالشعب الإسرائيلي ذاته يمارس أبناءه القتل والتعذيب وسرقة الأرض لن يكون حراً. لأن الجندي الذي يقتل الأطفال ويضطهد أبناء شعب آخر، لابد أن ينعكس سلوكه هذا على مجتمعه.

فإسرائيل التي تدعي الديمقراطية وتعتبر نفسها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. يتنافى ادعاؤها مع ممارساتها في الأرض المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين العرب داخل الخط الأخضر.
ففي تقرير جولدستون ذكر أن الأمن العام الشاباك قام باستدعاء أعضاء المنظمات الأهلية الإسرائيليين اليهود أثناء عملية الرصاص المصبوب ضد قطاع غزة، ومنعهم من التعبير عن احتجاجاتهم عما يرتكبه جيش الدفاع الإسرائيلي من فظائع في قطاع غزة.

وكذلك منعت السلطات الإسرائيلية الجمهور العربي من التعبير عن تضامنه مع أبناء شعبه الذين يقتلون في قطاع غزة. فتقرير جولدستون أوضح الكثير من ممارسات إسرائيل داخل حدودها بدءاً من اضطهاد المواطنين العرب، وتحرمهم من حق التعبير عن هويتهم. ولا تتوانى عن أن تخرس الأصوات المعارضة من مواطنيها اليهود من أعضاء حركة السام الآن، وكتلة السلام94.
وفي حوار مع بعض اليساريين اليهود اعتبروا أن إسرائيل دولة ديمقراطية داخل حدودها أما خارج حدودها، في الأراضي المحتلة عام 1967، فأقروا بأن الممارسات الإسرائيلية ترتقي إلى الممارسات الفاشية. فهل يمكن تجزئة النظام السياسي؟ ففي الواقع هناك تمييز عنصري داخل إسرائيل بين المواطنين العرب واليهود، وبين اليهود الاشكناز والسفارديم بما فيهم من يهود مغاربة، ويمنيين، وفلاشا. (حيث يوجد بينهم مسلمون)، وكذلك تجاه المهاجرين الروس (حوالي 300 ألف إلى 400 ألف منهم مسيحيون) وهذا ما يبرر تطرف ليبرمان الذي ينال أصوات الروس )وجزء منهم مسيحيون كما بينا. يتطرفون بشكل زائد حتى يبينوا ولاءهم رغم أن هناك جدل في إسرائيل حول يهوديتهم).
الاستيطان:

نريد هنا  التركيز على الاستيطان وأثره على الشعب الإسرائيلي فالمستوطنات تمتص كثيراً من موازنات الدولة، وتحرم الكثيرين من أبناء الشعب الإسرائيلي من هذه الموازنات التي تصرف بحجة الاستيطان الأمني في أرض يهودا والسامرة!! فكل ما تفعله الحكومات الإسرائيلية من التوسع في الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني، ستدفع إسرائيل ثمنه غالياً إذ سيدمر الفكرة الصهيونية في بناء دولة خالصة لليهود. فالاستيطان يجري على أراضي الدولة العربية الفلسطينية، وفي أحضان التجمعات السكانية الفلسطينية المضطهدة، والتي أصبحت عبارة عن معازل بانتوستان (Bantustan) تحيط بها المستوطنات، والطرق الالتفافية وغير مسموح للفلسطينيين، بالمرور أو الاقتراب منها، فضلاً  عن الحواجز العسكرية، والسواتر الترابية التي تسد الطرق. فهذا التداخل بين الشعبين والاحتكاك اليومي موجود وسيتصاعد يوما بعد يوم كلما ازدادت المخططات الاستيطانية ضراوة وتوسعاً. وإن عقارب الساعة تسير بسرعة كبيرة، وقد بدأ العالم يدرك ما هي حقيقة إسرائيل التي ستصبح دولة أبارتهايد، ويلاحظ يومياً انتهاكات إسرائيل والاعتداءات على السكان الفلسطينيين وحرق دور العبادة والمساجد. وبداية المؤشر هو تقرير جولدستون وقرار محكمة العدل الدولية.
هذا اليوم ليس ببعيد في تاريخ الشعوب ونضالها، حتى تظهر إسرائيل كدولة تمييز عنصري ويفتضح أمرها، كما وصفها الرئيس الأمريكي السابق كارتر بأنها دولة أبارتهايد. فخشية افتضاح أمر إسرائيل وافقت بعض أحزابها ومفكريها على العزل بين الشعبين بإقامة دولة فلسطين حسب المقاس الإسرائيلي. فبعضهم يريد أن يدفع المشكلة الديمغرافية إلى الشرق، ويقترح إعطاء الأردن وظيفة في الضفة الغربية وهي حكم السكان تحت مسمى التقاسم الوظيفي، مدعين أن الأردن هي دولة الفلسطينيين. والأردن في الواقع يرفض هذه المؤامرة عليه. وبعضهم يريد دفعها في اتجاه الجنوب، تجاه سيناء ويقترح توسيع قطاع غزة بإضافة وضم 600كم2 من أراضي سيناء وبناء ميناء ومدينة تتسع لمليون إنسان، وهذا ما طرحه الجنرال جيورا أيلاند في دراسته "إعادة التفكير في حل الدولتين".
نظرية القوة:

لقد فشل الإسرائيليون في الحصول  على قبول لهم في منطقة الشرق الأوسط، وعلى أن يكون لهم وضع طبيعي في المنطقة. فمنذ اثنان وستون عاماً بعد قيام دولة إسرائيل في فلسطين، استمر وضع الشرق الأوسط في حالة عدم الاستقرار، وفي حلقة متواصلة في الحروب والعنف. حصد الصراع الإسرائيلي العربي مئات الآلاف من العرب وعشرات الآلاف من الإسرائيليين ولا زال يحصد. ولا يزال ملايين الفلسطينيين مشردين في أصقاع الأرض، أو تحت الاحتلال في دولة إسرائيل يعانون من التمييز والاضطهاد. فإلى متى سوف يستمر هذا الوضع؟
يعتمد الإسرائيليون في بقائهم أقوياء على المستوى الإقليمي على تفوقهم العسكري لحمايتهم بسبب عدم مناعتهم الجغرافية، فإسرائيل المكشوفة الجناح محاطة بشعوب ترتاب في مشروعيتها ذاتها. ويترجم اعتمادهم على تفوقهم العسكري لحمايتهم. وهذا وارد في مفهومهم الأمني الذي ذكرناه في فصل سابق.

ويتلخص مفهوم الأمن الإسرائيلي من خلال نظرية الشك والريبة في كل الدول المحيطة بإسرائيل، ويعتمد هذا الشك على وجود المخاطر أولاً في حالة وجود النية، وثانياً في حالة امتلاك القوة وإذا اجتمع الاثنان كان التهديد أمراً أكيداً لابد من مواجهته. ونظرية الأمن التقليدية تجيب كيف يتم التصرف، وهو بالردع وحسم المعركة ونقلها إلى ارض العدو.
وهذا ما يجعل مخططو الدفاع الإسرائيلي، وكذلك المفكرون الاستراتيجيون، يقرعون طبول الحرب ويحذرون من المخاطر، والتهديدات بين فترة وأخرى. فالآن يقرع ناقوس الحرب ضد إيران، وضد سوريا، وضد حزب الله في لبنان، وضد حماس في قطاع غزة. واخذ بعضهم توقعات مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية وهو كاتب ومفكر أمريكي أنتوني .هـ. كوردسمان " Anthony .H. Cordsman"، الذي كان يتوقع سنة 2000 بأن هناك حرباً ستنشب بين مصر وإسرائيل في الفترة ما بين سنة 2014 وسنة 2020 على محمل الجد. فلم يلبث المحللون الإسرائيليون أن صرحوا بأنهم يراقبون تطور بناء القوات المسلحة المصرية، ويتوقعون الحرب خلال الخمسة عشر عاماً القادمة.
إلى متى سيبقى الشعب الإسرائيلي تحت رحمة هذه النظرية التي تحطمت في المعارك الأخيرة التي لم يواجه الجيش الإسرائيلي خلالها جيوشاً نظامية، بل منظمات مقاومة من الشمال والجنوب. لقد نقلت المعركة إلى داخل إسرائيل وهجر الكثير من السكان، وهاجر من إسرائيل أعداد كبيرة إلى خارجها. ومتى سيشعر الإسرائيلي بالأمن والأمان الذي تتطلبه الحياة اليومية الروتينية؟ فالعمليات الأخيرة هدمت الشعور بالأمن الواجب توفيره، ويمكن أن تكون قد أدت إلى نكسات شديدة في علاقاتهم الداخلية فجعلتهم يهربون إلى الوراء ويأتون بحكومة أكثر تطرفاً.
5- لقد جرب الفلسطينيون حظهم بالتفاوض مع إسرائيل على برنامج الحد الأدنى وهو بناء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة سنة 1967. ولكن إسرائيل قابلت هذا التنازل الفلسطيني بعجرفة وأرادت فرض شروط المنتصر في حروب خمسة كما يقولون. فإلى متى ستبقى إسرائيل منتصرة وتعتمد على القوة. فشمشون اليهودي الذي كان يعتمد على القوة والذي هدم المعبد عليه وعلى أعداءه لم يعد له اثر إلا في الحكايات، وما تبقى منه رجماً من الحجارة في مدينة غزة. فإسرائيل تملك القوة النووية كما يعرف العالم، وغيرها يسعى لامتلاك هذه القوة، ما هي النتيجة عاجلاً أم آجلاً هي, ستدمرنا إسرائيل وتدمر ذاتها كما فعل شمشون ونبقى وإياها رجماً من الحجارة.
ففي الواقع إسرائيل تخشى السلام القائم على العدل وحسب قرارات الشرعية الدولية، وهي مهووسة بالتوسع ونجاح المشروع الصهيوني ولو على حساب الشعب الفلسطيني المشتت في بقاع الأرض وتراوغ في انجاز عملية السلام المطروحة. وتريد فرض شروطها و إملاءاتها على المفاوض الفلسطيني. وكل حكومة إسرائيلية تأتي إلى سدة الحكم تتملص من انجازات المفاوضات السابقة وتطرح مشاريع جديدة، لسلب الشعب الفلسطيني حقه وتحرمه من أرضه ومن تقرير مصيره.
لقد كانت موافقة إسرائيل على اتفاقيات أوسلو تكتيكية لكسب الوقت وتدجين منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء الانتفاضة الأولى. ونالت إسرائيل بخطتها هذه اعتراف م.ت.ف بإسرائيل ككيان جغرافي، أما إسرائيل فاعترفت بالشعب الفلسطيني وممثله ككيان سياسي وليس بإقليم قائم على اقليم ارضي، دون تحديد دقيق لحدود هذا الإقليم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، حيث أنها كانت محتلة للأراضي الفلسطينية عام 1967.
لذلك يجب إعادة النظر في صياغة الاعتراف الذي سبق وأن تم، فالاعتراف بإسرائيل كأمر واقع (de facto). لا ينفي الصلة الخاصة التي تربط الفلسطيني بفلسطين الانتدابية، أي يجب سحب الاعتراف، ويجب اعتباره اعترافاً مؤقتاً لأنه لم يحدد حدود دولة إسرائيل حسب الشرعية الدولية. ولابد الاعتماد على تعهد إسرائيل، حين تم قبولها في الأمم المتحدة، بأنها يجب أن تتخلى عما كسبته من أراضي الدولة الفلسطينية حسب القرار 181،وعلى القرارات الدولية التي تتحدث عن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، وكذلك حق العودة غير القابل للتصرف، حسب القرارات الدولية.
ويعجب الإنسان كيف تطلب إسرائيل حالياً من فصيل وطني من فصائل الحركة ا لوطنية الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل. فعلى أي أساس تطالب بهذا الاعتراف، وضمن أي حدود؟ هل ستعترف إسرائيل بحدود الدولة الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية بالمقابل؟!، وهل ستطلب من كل فصيل من فصائل الحركة الوطنية أن يعترف بها؟ ومقابل ماذا تطالب الاعتراف؟
المطلوب من إسرائيل أن تحدد حدودها التي، حتى هذه اللحظة، لم تحددها رسمياً، وليس لها دستور يحدد هذه الحدود، فهل حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات حسب الاعتقاد التوراتي؟
وهنا نعود إلى ما ذكرناه في بداية هذا الفصل. هل سيبقى كل طرف من طرفي الصراع يتمسك بإستراتيجيته العليا؟ هل سيسعى الطرفان لإيجاد حلول سياسية؟ وقلنا هذا سيعتمد على التغير في النظام العالمي القائم وكذلك النظام المحلي والإقليمي. وبينا السيناريوهات المختلفة لهذه التغيرات. وبينا ماذا سيحدث في هذا العالم في الـ 20-30 سنة القادمة وكيف ستصبح إسرائيل .
أما الشعب الفلسطيني فسيواصل النضال حتى يصل إلى حقوقه والنموذج هو صن يات صن الزعيم الصيني الوطني الذي حاول ستة عشر مرة من اجل القيام بثورة وطنية ديمقراطية في الصين وفشل في المرات الخمس عشرة الأولى ونجح في الحالة السادسة عشرة. قد تكون قيادتنا واجهت مصاعب جمة، لكن التغيير يبقى أملاً لنا في تحقيق تطلعاتنا فمنذ مئة عام تغيرت قيادات على الشعب الفلسطيني 1929، 1935، 1936، 1938، 1948، 1965 حتى الآن، والآن تبرز قيادات جديدة ومفاهيم جديدة، ولابد أن تعاد اللحمة للحركة الوطنية وتبدأ في إعادة النظر في برنامج الحد الأدنى الذي لا يكفل جميع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وهنا لابد من إعادة صياغة البرنامج السياسي الذي يوحد الحركة الوطنية تجاه هدف سياسي موحد.
في نفس الوقت على الزعامة الإسرائيلية أن تدرك بان الزمن ليس في صالحها اطلاقاً. إذ ستجري في النهر مياه كثيرة و ستتغير معطيات كثيرة، وأن تكف عن قرع طبول الحرب وتسعى لقبولها في المنطقة لتجعل شعبها يشعر بالأمن والامان. إذ يعيش اليوم في حدود فلسطين الانتدابية أكثر من نصف الشعب الفلسطيني (حوالي  اربعة ملايين نسمة) بما في ذلك مليون ونصف داخل حدود دولة إسرائيل، بعد أقل من عشرة سنوات سيتعادل عدد السكان اليهود والعرب في فلسطين وسيأخذ العدد بعد ذلك في التحول باتجاه خلق اغلبية فلسطينية.
إن المغزى من ذلك خطير للغاية إذ يعطي الطرف الفلسطيني خياراً آخر، بديلاً يتمثل في المطالبة بدولة لشعبين، أي دولة ثنائية القومية.

والدولة ثنائية القومية في ظل تغير ا لظروف الدولية، والإقليمية والمحلية التي ذكرناها قد لا تكون بالضرورة خياراً تفاوضياً، إنما حلاً حتمياً للصراع عند وصوله إلى درجة يستحيل معها الفصل بين الشعبين. إن الوصول إلى هذه الدرجة من استحالة الفصل قد يصبح مستحيلاً في حالة إصرار إسرائيل على التقدم بطلبات لا يستطيع الطرف الفلسطيني تلبيتها، مثل تواصل الاستيطان وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أو وضع قيود واسعة على السيادة الفلسطينية تتحول معها الدولة إلى محمية إسرائيلية كما ذكرنا سابقاً.

إن هذا البديل (الدولة الثنائية القومية) لا إرادي لأن عامل الزمن في مصلحة هذا الحل البديل، لأنه يعني أن فرص إحداث فصل بين الشعبين تتضاءل يوما بعد يوم95.
وسيأتي اليوم الذي سيفرض فيه احد البديلين نفسه بشكل إلزامي انطلاقاً من الواقع الدولي والإقليمي والمحلي، فإما دولة موحدة على كل فلسطين "ثنائية القومية"، وأما العودة إلى قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947. لأن هذان البديلان هما اللذان سيجيبان بشكل ايجابي على جميع القضايا المطروحة في التفاوض الآن. قضايا اللباب التي تحدثنا عنها حول المفاهيم عند الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي هي متصادمة وستتقارب ضمن هذين البديلين.
البديل الأول

الدولة الموحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية
"الدولة ثنائية القومية"

بعد حرب عام 1967، كان أول من طرح هذا الحل هو ناعوم تشومسكي وهو كاتب أمريكي يهودي لبيرالي. يحمل رؤية مستقبلية لحل الصراع الإسرائيلي-العربي. وكان قد وضع بعض المبادئ الأساسية لقيام هذه الدولة. وقد هاجمه معظم الكتاب والمفكرين الإسرائيليين. وكان سيسل حوراني، وجورج حوراني الأستاذين للعلوم السياسية في الجامعة التونسية في ذلك الوقت، قد كتبا عن هذا الموضوع في بداية السبعينات ولكن بطريقة أخرى. إذ تحدثا عن إمكانية ضم جميع المناطق المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل مع السكان, على أن يعطى السكان حق المواطنة في هذه الدولة وبتشكيل برلمان من جميع السكان فلسطينيين ويهود، وتشكيل حكومة موحدة يعتمدها هذا البرلمان الموحد. وفي السنوات القليلة الماضية قام الكثير من الكتاب والمفكرين بطرح هذا العنوان "دولة ثنائية القومية" ومنهم د.عزمي بشارة. لقد دعا ادوارد سعيد إلى دولة ثنائية القومية للأسباب الآتية:
-
 تداخل الإسرائيليون والفلسطينيون من الناحية الديمغرافية "يتفاعل الفلسطينيون والإسرائيليون من خلال الكراهية والعداوة، ولكنهما يعيشان طبيعياً في المكان ذاته".

- 
هناك أجيال فتية من الفلسطينيين الذين هم مواطنون إسرائيليون عاشوا مع اليهود الإسرائيليين، أي أن هناك إمكانية للتعايش بين الشعبين في المستقبل
- فشل عملية السلام.

ويتفق د.احمد الخالدي (2003) مع الأكاديميين الآخرين على الدولة ثنائية القومية. ويعبر عن وجهة نظره "إذا كان حل الدولتين لم يعد ممكناً من الناحية العملية، وتحلق الديمغرافية بحقائقها الخاصة والعنيدة. فهل ما سنتخلى عنه سيستخدم كإطار للتسوية؟ فالانتقال من سيطرة الصراع الإقليمي لإعادة تجديد الصراع القومي، من صراع حق تقرير المصير إلى ذلك الداعي إلى الحرية والديمقراطية. وهو الذي يقدم طريقاً واحداً للخروج. فإذا لم يقدم التاريخ الخدمة كقاعدة عامة للشرعنة، فدعنا نفكر بفعل ذلك على أساس  المشاركة والمساواة بمعنى آخر على أساس الحقوق السياسية والمدنية المتساوية في دولة واحدة على أساس "إنسان واحد، صوت واحد" One man –one vote.
وقد عبر مسئولون كبار من جماعات الخط الوطني الإسلامي في المجتمع الفلسطيني وخصوصاً داخل حماس عن رغبتهم في العيش في دولة واحدة تضم المسلمين واليهود والمسيحيين. ففي مقابلة ا جراها الصحفي روجر جاس (2002) من نيويورك مع المرحوم الشيخ احمد ياسين الذي كان الزعيم الروحي لحماس، قال "كل فلسطين محتلة، ويوجد كيان للحركة الصهيونية على ارض فلسطين الذي يجسد الأبارتيد، نحن نريد مكان يستوعب الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين واليهود دون تمييز" وأضاف " أوافق على حدود دولة عام 1967 كمرحلة من النضال ولكن ليس كحل نهائي، لأنه لا يزال لنا الحق في أرضنا......فحل على أساس 22% من الأرض الفلسطينية و 78% للإسرائيليين ليس حلاً عادلاً، وحتى إسرائيل لا تزال لا تعترف بحق الفلسطينيين في 22% من وطننا. وكان تعليقه الاخير على هذا الوضع هو "أفضل رؤية لي بالنسبة لفلسطين هي ارض للمسحيين واليهود والمسلمين دولة يكون فيها لكل فرد حقوق متساوية (Gass 2002.155).
كل الطروحات السابقة لم تتطرق إلى التفاصيل. وجاء د.ناصر أبو فرحة أخيراً في 2001 فطرح كيف ستكون الدولة ثنائية القومية في بحث تحت عنوان "فلسطين-إسرائيل , تشكيل بديل" "Palestine – Israel An Alternative configuration". وكان قد أرسل نسخة إلى المرحوم د.حيدر عبد الشافي في ذلك الحين، حيث حصلنا على هذه النسخة عن طريقه وسنطرح هنا باختصار ما طرحه د.ناصر أبو فرحة، وكذلك الخرائط المرفقة والتي تبين كيف يمكن تشكيل دولة فلسطين-إسرائيل الفدرالية وعاصمتها القدس الموحدة. باعتبار أن هذا أول مشروع يطرح فيه تفاصيل عن كيفية قيام هذه الدولة.
ما سنطرحه هنا سيكون للمناقشة. ولابد من الاسترشاد بما جاء فيه من مقترحات ومعلومات قيمة جديرة بالدراسة، خاصة حينما يحين أوان طرح هذا الحل البديل. وسنقف عند بعض المحاور التي طرحها د.ناصر أبو فرحة في بحثه الذي ذكرناه أعلاه.
البرنامج الفلسطيني البديل

اقتراح دولة فلسطين–إسرائيل كتشكيل بديل 96
مقدمة:
بقدر ما فشل الفلسطينيون في تحرير وطنهم وتحقيق عودتهم، بقدر ما فشل الإسرائيليون بالحصول على قبولهم في المنطقة ونيلهم وضعاً طبيعياً فيها. استمر وضع الشرق الأوسط في حالة عدم الاستقرار وفي حلقة متواصلة من الحرب والعنف منذ اثنين وستين عاماً بعد إنشاء دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية، فحصد هذا الصراع الإسرائيلي-العربي مئات الآلاف من العرب وعشرات الآلاف من الإسرائيليين، ولا زال يحصد حتى الآن.
جرت محاولات عديدة وطرحت مبادرات وتداولات كثيرة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على مدار العقود الستة السابقة. ومع ذلك في العقدين الماضيين عن ظهور الانتفاضة الأولى، تم إجبار المجتمع الدولي على التعاطي مع المسألة الفلسطينية وأجبرت إسرائيل على الانخراط في حوار وفي عملية حل الصراع.
ولسوء الحظ ركزت عملية السلام، على تعاريف سياسية على خطوط وقف إطلاق النار، وليس على القضايا الحقيقية التي تتناول اهتمامات وتطلعات كل من المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني. لذلك تحتاج المبادرة المستقبلية إلى إطار يمكن من خلاله لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين من أن يتكيف كلٌ مع الآخر حتى يتم التعاطي مع اهتمامات وتطلعات كلا المجتمعين.
وليس ليس من المدهش أن تفشل العملية السلمية الحالية دور هذا الإطار، فالآن وصل كلا المجتمعين إلى نقطة التحول في تاريخهم المعني بهذه القضية. إذ يعتمد مستقبل المنطقة هنا بشكل كبير، على ما ينطلق منه كل مجتمع. فبدون تحول أساسي في التركيز على قضايا الحياة الواقعية التي تهم المجتمعين، سيدور  الصراع ضمن مأساة، وسيتواصل حرمان الاطفال الإسرائيليين والفلسطينيين من الحلم بالحياة. وحالما نتفهم الأسباب الكامنة خلف هذا الفشل في المبادرات السابقة، حينها نستطيع وضع معايير الحوار البناء الذي يوصل الصراع إلى حل. حيث يضعنا الانهيار الفعلي للعملية الحالية على مفترق الطرق التي تتطلب منا تطوير عملية بديلة تتعاطى بشكل شامل مع جميع جوانب الصراع، أو ستواجهنا مستويات اكبر من المجابهة والتدمير.
يطرح هذا المقترح مبادرة جديدة تتعاطى بشكل شامل مع الاهتمامات والعلاقات الجارية بين كلا المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي. إذ تكشف التقصيرات في المبادرات السابقة، وكيف يتكيف الإسرائيليون والفلسطينيون كل مع الآخر. ويقدم هذا المقترح على وجه التحديد، تشكيلاً سياسياً جديداً، وخطوطاً مرشدة لعلاقات قومية اثنيه صحيحة، وترتيباً إقليميا بديلاً مبني على الديمقراطية الجديدة واستخدام الأرض. ويمكن أن تقدم هذه المبادرة اطاراً لحل جميع قضايا الصراع القائمة الذي يستخدم كأساس لتطور مجتمع مدني فلسطيني إسرائيلي قابل للحياة ويوفر قبول الإسرائيليين لدى شعوب المنطقة.
فالجري وراء السعادة والرخاء شيء عام عند البشرية. وحيث أن الإسرائيليين والفلسطينيين، يشتركون في نفس الأرض والوطن، يستطيعون فقط الكفاح من اجل هذه التطلعات المشتركة، حينما يكون كلا المجتمعين قادران على تفهم واحترام اهتمامات وتطلعات الطرف الآخر. ومن اجل الوصول إلى ما بعد المفهوم الخاطئ القاضي بان الاهتمامات والتطلعات لأحد المجتمعين مستقلة عن اهتمامات وتطلعات الآخر، وهنا ينبغي علينا استخلاص مقاييس تجسر بين اهتمامات كلا المجتمعين دون أن ينفي احدهما تطلعات الآخر.
1-الاهتمامات والتطلعات الإسرائيلية:
الاهتمامات والتطلعات الإسرائيلية التالية تمثل المطالب الأولى للمجتمع الإسرائيلي:

أ- الأمن:

يمثل الأمن بالنسبة للإسرائيليين الاهتمام ذو الاسبقية الأولى، فالتطلعات الوطنية للفلسطينيين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تستمر في فرض تهديدٍ لوجود إسرائيل ذاتها. ويعتمد الإسرائيليون على المستوى الإقليمي على تفوقهم العسكري لحمايتهم من عدم وجود مناعة جغرافية مكشوفة الجناح نتيجة احاطتهم بأمم ترتاب في شرعيتهم ذاتها.
ب- القبول:

يود جميع الإسرائيليين أن يصبحوا مقبولين كدولة بين امم منطقة الشرق الأوسط، ويتمتعون بعلاقات اقتصادية وثقافية على طول المنطقة. ومع ذلك لا تزال الأمم  في المنطقة تنظر إلى إسرائيل على أنها كيان غريب ولا يعترفون بحقها في الوجود كدولة.

ج- طابع الدولة اليهودية:

يواصل معظم الإسرائيليين تأييد الدولة اليهودية كوسيلة للدفاع عن الحقوق اليهودية وحمايتها. ويشعر اليهود الغربيون بأن إسرائيل هي الملجأ الأمني والشخصي لهم، وهي المكان الذي يلجأون إليه في حالة تعرضهم لاضطهاد ديني، أو عرقي، وهي تعبيرٌ عن الهوية اليهودية. فالشناعات والآثام التي ارتكبت ضد اليهود في اوروبا والمصحوبة بالالتزام الديني والأيديولوجي لفكرة إسرائيل تساهم في رغبتهم بالحفاظ على الدولة اليهودية.
د- الهوية (الكيانية):

لدى الإسرائيليين شعورٌ قويٌ بالهوية تم التعبير عنه من خلال ارتباطهم باللغة العبرية، والتزامهم القوي بالدولة. ويتم تقوية هذا الالتزام برغبة كل من السكان المهاجرين والمولودين في إسرائيل بتقاطع الاختلافات الثقافية والاجتماعية والتاريخية في البحث عن هوية مشتركة. يقاوم الإسرائيليون المبادرات التي يمكن أن تضعف او تنفي هويتهم.
هـ- السلام:

هناك اجماع متنامي في المجتمع الإسرائيلي بتأييد الوصول إلى إنهاء الصراع من اجل العيش بسلام في المنطقة. وأحبط معظم الإسرائيليين لعدم مقدورهم على تجاوز الصراع ليكرسوا اهتمامهم لأمور الحياة. فهم يتوقون للسلام الذي سيحررهم من زعزعة الاستقرار السياسي بسبب الصراع الذي يتغلغل في حياتهم.
و- القدس:

يدرك بعض الإسرائيليين بأنها إذا لم يحافظوا على سيطرة شاملة على مدينة القدس، فسيفقدون الوصول إلى المدينة التي يتمسكون بمغزاها التاريخي والديني. أما الإسرائيليون الآخرون الممثلون في زعامة الحركة الصهيونية فلديهم التزام أساسي تجاه القدس. حيث أن كل الفكرة الصهيونية مبنية على الدولة اليهودية، ومدينة القدس هي الرمز المرتبط بالدولة اليهودية في فلسطين. ويجدون أن السيطرة على القدس يعتبر أساسا جوهرياً لذلك الالتزام.
2- الاهتمامات والتطلعات الفلسطينية:

أ- إنشاء الدولة Statehood: 

برزت الهوية الفلسطينية على مدار القرن الماضي. فتنامي الشعور بالهوية بين الفلسطينيين بشكل أقوى فأقوى، حيث كان التعبير عن هويتهم كلما استمر التنكر لها. فتجربتهم المشتركة للنفي والإبعاد، وعيشهم في ظل الاحتلال الذي رفض الاعتراف بوجودهم جعل التزامهم بهويتهم هو التعريف (التحديد) الوحيد للذات. وتبقى صبغة الدولة "Statehood " التعبير الحديث عن هويتهم في مقدمة جدول الأعمال الفلسطيني.
ب-حق العودة:

يمثل حق العودة الاهتمام المركزي والأكثر تعقيداً بين الفلسطينيين. ويرجع حق العودة بالنسبة للفلسطينيين وأسلافهم الذين انتزعوا من بيوتهم إلى سبب إنشاء دولة إسرائيل على أرضهم عام 1948. وفي هذه الأيام يزيد عدد اللاجئين عن 4.5 مليون نسمة، ويمثل هذا العدد حوالي نصف السكان الفلسطينيين الحالي في المنطقة.

ج- إنهاء الاحتلال:

فالسكان الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يرزحون تحت احتلال عسكري إسرائيلي منذ العام 1967، يعانون في ظله اضطهاداً وحشياً، بما فيه سياسات الابعاد والاعتقال دون اتهام، والعقوبات الجماعية، ومصادرة الأراضي، والقيود على الحركة والتجارة والتطور والنمو، واستخدام المصادر الطبيعية مثل المياه.

بالإضافة لهذا، منعوا من حرية الاجتماع، وإقامة الاتحادات، وحرية الكلام وحرية العبادة "حيث تمنع الأغلبية الساحقة من السكان الفلسطينيين من الوصول إلى القدس والى الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية". وتم تصعيد  المعاملة الوحشية حديثا إلى القصف المباشر للمدن والبلدات الفلسطينية واقتحامها، وسياسة الاغتيالات للزعماء الفلسطينيين وللمواطنين.
د- الأمن والديمقراطية للعرب الإسرائيليين

إن الإسرائيليين العرب، هم أولئك الفلسطينيون الذين مكثوا في منازلهم بعد إنشاء دولة إسرائيل عام 1948. وبالتالي نالوا الجنسية الإسرائيلية. فحسب وضعهم، فإن لهم الحق في كلا المجتمعين. أما حكومة دولة إسرائيل فقد صادرت معظم ممتلكات السكان العرب في خمسينات القرن الماضي ونقلتها إلى التعاونيات الزراعية والصناعية للكيبوتسات والقرى التعاونية. ولا تزال تواصل مصادرة أراضي أكثر في هذه الأيام. باختصار لا يتمتع هؤلاء السكان بنفس الحماية من دولة إسرائيل مثل الإسرائيليين اليهود.
على سبيل المثال تم قتل المقيمين الفلسطينيين في مدينة سخنين حينما عارضوا مصادرة أراضيهم عام 1976. وما هو أحدث من ذلك، فشلت الشرطة الإسرائيلية بالاستجابة لنداءات الاستغاثة من قبل المقيمين في الناصرة ويافا في أكتوبر عام 2000، حينما هوجموا من قبل الغوغائيين الإسرائيليين. وتنكر أيضا دولة إسرائيل على هؤلاء السكان حقوقهم الديمقراطية بالتعبير عن ذاتهم، كما هو جلي في كبت وإخماد هويتهم الفلسطينية. على سبيل المثال قامت الشرطة الإسرائيلية بقتل 13 مواطناً عربياً إسرائيليا وجرح المئات منهم في أكتوبر عام 2000، حينما تظاهروا ضد المعاملة العنيفة من قبل دولتهم لإخوتهم الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
بالإضافة إلى الاهتمامات حول الحقوق الأمنية والديمقراطية للعرب الإسرائيليين، فإن الفلسطينيين في إسرائيل يخضعون أيضا لسياسات تمييز، مثل رفض الدولة الاعتراف بأربعين قرية فلسطينية، وبالتالي تمنع عنهم الخدمات الأساسية من اجل أن يرحلوا عن قراهم. بالإضافة لذلك تفرض الدولة قيوداً على حركة السكان البدو الفلسطينيين في جنوب فلسطين حتى تجعلهم يعتمدون على دولة إسرائيل ويصبحون صالحين لسوق العمل أو الجيش.
هـ- الأزمة الديمغرافية في قطاع غزة:

إن الأزمة الديمغرافية في قطاع غزة، ما هي إلا نتيجة مباشرة لطرد الفلسطينيين عام 1948، عند إنشاء دولة إسرائيل. ثلثا الفلسطينيين في قطاع غزة هم من اللاجئين. حيث تعتبر كثافة السكان في المنطقة أكثر من 3000 نسمة في الكيلو متر المربع. إن السكان الفلسطينيين في قطاع غزة محصورون في هذه المساحة، المحرومة أساسا من الوسائل الأساسية للعيش. ولهذا الوضع نتائج اجتماعية وسياسية خطيرة وهذا عامل تحول هؤلاء السكان للتطرف.

و- القدس:

لمدينة القدس وضعاً خاصاً في قلوب الشعب الفلسطيني، كمركز ثقافي تاريخي لفلسطين. وتحتل الأماكن المقدسة للمسيحيين والمسلمين مكانة خاصة، مثل المسجد الأقصى، أو الحرم الشريف، وكنيسة القيامة، وكنيسة المهد. قامت إسرائيل بتقييد حرية الوصول إلى المدينة لمعظم أبناء الشعب الفلسطيني حينما استولت على المدينة عام 1967.
وكذلك فرضت القيود أيضا على المقيمين في المدينة والوصول إليها بمصادرة بطاقات هويتهم، حيث يتنكرون فعليا لمقدرتهم على الحفاظ على اقامتهم في المدينة. وهذه القيود هي جزء من الجهود المتسارعة من قبل إسرائيل لتهويد المدينة. كل هذه الممارسات في هذا السياق، عززت تمسك الشعب الفلسطيني بمدينته المقدسة، على مركزهم التاريخي والثقافي والسياسي.
والمدينة أيضا قضية مركزية في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث هي موضوع اهتمام جميع الشعوب العربية والإسلامية. فجميع شعوب المنطقة منعوا من الوصول للمدينة المقدسة منذ احتلالها من قبل إسرائيل. سيواصلون معارضتهم للسيطرة الإسرائيلية الشاملة على المدينة

3-فشل حل الدولتين:

كان الحل الأكثر توقعاً في العقود الثلاثة الماضية هو حل الدولتين الذي تبنته م.ت.ف عام 1978. وهو الإطار المطروح في عملية السلام التي بدأت باتفاقيات أوسلو عام 1993. وهذا الحل مبني على أساس انسحاب إسرائيل من جميع المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على هذه الأراضي. ويكمن مغزاه بأنه تجاوز البرنامج السياسي المطروح عند كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، فالفلسطينيون يدعون إلى التحرير الكامل لفلسطين، أما المشروع الصهيوني هو الاستيلاء الكامل على كل فلسطين التاريخية.
وكانت هذه "الحلول" عبارة عن برامج شاملة تؤدي إلى المواصلة ولم تترك أي مجال للسلام. ومع ذلك كان حل الدولتين يعتبر هو الأكثر استجابة للتطلعات الوطنية الفلسطينية بشرط تحقيق "الدولة المستقلة"، أما الطموح الصهيوني هو الحفاظ على "الدولة اليهودية". ولكن هذا الحل فشل في تلبية الاهتمامات والتطلعات الفلسطينية والإسرائيلية.
أ- الأمن:
إن وصفه حل الدولتين ما هي إلا وصفة لاستمرار الحرب. إذ ستبقى الدولة الفلسطينية الحديثة باستمرار خاضعة للترهيب من قبل الجيش الإسرائيلي المتفوق. وكذلك لن يشعر الإسرائيليون بأنهم آمنون حين يراقبون بناء جيش للدولة الفلسطينية من الباب الخلفي ويعلمون أن هناك الكثير من الفلسطينيين لهم ادعاءات ومطالب من إسرائيل.

ب-حق العودة:

لا تستطيع دولة إسرائيل في الضفة الغربية قطاع غزة أن تتكيف مع عدد كبير من الفلسطينيين المنفيين والمحرومين من العودة إلى بيوتهم. وهذه الدولة لا تلبي اهتمامات اللاجئين المتواجدين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أن بيوتهم وأراضيهم، لا تزال فيما آلت إليه إسرائيل الآن.
ج- القدس:

الدولتان تدعيان بأن المدينة عاصمتهم. وهذا ما سيكون العقبة الرئيسية في طريق حل الدولتين. فكل محاصصة أو مشاركة في المدينة سوف تؤثر في سيادة واستقلال الدولتين.
د- الحقوق الأمنية الديمقراطية للعرب الإسرائيليين:

فحل الدولتين يتجاهل قضايا واهتمامات السكان الفلسطينيين فيما يعرف الآن بإسرائيل. فحسب قضايا الأمن والتعبير الثقافي، ومصادرة الأرض، واحترام الحقوق المدنية الإنسانية لن يتم التعرض لها  في ظل حل الدولتين.

هـ- المستوطنات:

لن يشعر المستوطنون المتواجدون في الأراضي المحتلة عام 1967، بالأمن والأمان في ظل دولة فلسطينية مستقلة، وأية ترتيبات أمنية إسرائيلية بالنسبة لأمنهم ستعرض الدولة الفلسطينية للخطر. بالإضافة لذلك، إن إجلاء المستوطنين من هذه المناطق أصبحت صعوبته تتزايد.
و- الأزمة الديمغرافية في قطاع غزة:

يعاني قطاع غزة من تمركز ديمغرافي كبير. فأي حل عقلاني يجب أن يأخذ في الحسبان السماح بمكان للتنفس في المنطقة. وحل الدولتين يترك هذه القضية لتصبح أكثر تعقيداً كلما تزايد عدد السكان بمعدل سريع في منطقة مضغوطة. 
ز- قبول إسرائيل في المنطقة:

سيتواصل الفشل في تلبية اهتمامات المجتمع الإسرائيلي في الوقوف في طريق قبول إسرائيل من قبل شعوب المنطقة. فبدون قبول إسرائيل إقليميا. ستبقى إسرائيل معزولة ومعرضة للخطر. 

بالإضافة لذلك قد نالت المجموعات الفلسطينية المدافعة عن حل الدولتين التأييد الشعبي من الشعب الفلسطيني لأن إنشاء هذه الدولة يعتبر من ضمن ما يعرف بالبرنامج المرحلي!! قد قدمت هذا البرنامج الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عام 1975، وتبنته م.ت.ف في العام 1977. يدعو هذا البرنامج لإنشاء دولة فلسطينية في أي جزء من فلسطين يتحرر أو تنسحب منه إسرائيل.
أما بالنسبة لكثير من الفلسطينيين الذين ايدوا هذا البرنامج يعتبرون الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستكون الخطوة الأولى للتحرير الكامل لفلسطين. ويفهم الجمهور الإسرائيلي هذا التناقض في السياسات الفلسطينية الموجهة، وهذا ما خلق قدراً كبيراً من الريبة وعدم الثقة عند الإسرائيليين. وليس هذا دليلاً على نوايا الزعامة الفلسطينية الحالية الموجودة على رأس السلطة الفلسطينية، إذ أنها بعيدة عن هذا البرنامج. فالبرنامج الوحيد لزعامة هذه السلطة هي الحفاظ على زعامتها. ولكن هذا البرنامج هو الوسيلة الوحيدة لدى هذه الزعامة للترويج بقبول الدولة الفلسطينية في الأراضي المحدودة والتي احتلت عام 1967. وهناك رأي بين الأطياف المتنوعة للمجتمع الفلسطيني يقول أن هذا القبول المؤقت هو نفس المبدأ الذي قبل به بن جريون قرار التقسيم عام 1947. فكانت سياسته هي إقامة الدولة اليهودية على جزء من فلسطين. وفي ذات الوقت يواصل مطالبته بالحصول على أراضي جديدة بوسائل أخرى. وهذا التوجه نحو الحصول على صيغة الدولة الفلسطينية بعيداً  عن المرافعات حول تأييد القبول الفلسطيني للحضور الإسرائيلي في المنطقة.
يتم التأييد الإسرائيلي لحل الدولتين من قبل الجيل المولود في إسرائيل المهتم بحل الصراع. ولكنه لا ينظر إلى أين سيصل هذا الحل. ولعدم تأييده أيضا من قبل المثقفين الصهاينة مثل ابا ايبان الذي ينظر إلى حل الدولتين كفرصة تاريخية لقيام دولة يهودية محصورة في اليهود. وتخشى هذه المرافعات من أن السيطرة على كل فلسطين التاريخية سوف يؤدي حتماً إلى المشاركة في الحكم. الذي سيغير طابع الدولة اليهودية.

ومع ذلك لا تؤيد الزعامة السياسية الحالية حل الدولتين مع أنها تشارك ظاهرياً في المفاوضات حولها. فرؤية الزعامة السياسية الحالية حول التعايش، هو تطبيق سياسات الاحتواء للسكان الفلسطينيين. وهذا مبني على أساس تحضير السكان الفلسطينيين في جيوب محصورة ومعزولة يمكن منحها "حكماً ذاتياً".

4-الاهتمامات والتطلعات الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة:

فالاهتمامات والتطلعات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم تلخيصها فيما سبق متجدرة في الرغبة الأصلية بالوصول إلى السلام والاستقرار، حيث يستطيع الشعب أن يسعى للازدهار والسعادة. وذلك لا يدل على انه لا توجد قوة لديها تطلعات تشمل أهدافا سياسية وأيديولوجية تستخف بأثرها على حياة الشعب. لذلك قد لا تؤدي إلى السلام. ومع ذلك يختار هذا الاقتراح التركيز على مصالح شعب حياته رهينة للصراع، وبهذا الاقتراح يستطيع الإسرائيليون أو الفلسطينيون أن يقدموا فرصة للشعب لتجاوز هذا الصراع، وذلك بان يتفهموا كيف يتكيف كل منهم مع الآخر. 
فلطالما اعتبر الإسرائيليون والفلسطينيون بأن اهتماماتهم مفصولة عن اهتمامات الآخر، حيث لم يحاول طرف منهم تفهم اهتمامات الآخر أو التكيف معها، عندما يبذل جهوده من اجل تلبية اهتماماته. فتنتج عن هذا التوجه المغالاة في التأكيد على كسب توجيه الانتباه لاهتماماتهم فقط مع الاستخفاف الكامل باهتمامات الآخر. فيفترض سوء الفهم هذا بان السلام يمكن أن يتحقق لجانب واحد وليس للطرف الآخر. علاوة على ذلك قد واجه الطرفان اهتماماتهم كقضايا منفصلة يمكن مواجهتها بشكل مستقل كل عن الآخر وفي أوقات مختلفة.

فشل التوجه التدريجي لحل الصراع مراراً وسيدوم الفشل حيث أن العقلية التي خلفه فيها عيب. فلا تستطيع اهتمامات طرف واحد أن تواجه بشكل فردي. ولا يمكن مواجهاتها أيضا بشكل منفصل عن اهتمامات الآخر. بمعنى آخر، السلام جائزة يمكن كسبها فقط بشكل مشترك بالتوجه الشامل لاهتمامات كلا الطرفين المتصارعين. وألا تصبح تلبية اهتمامات احدهم نفي لاهتمامات الآخر. هذا لن يحل الصراع ولا يقرب الطرفين من السلام.
لنأخذ في الحسبان أن جميع الاهتمامات والتطلعات للفلسطينيين والإسرائيليين من اجل تحديد بأي الوسائل المتداخلة نستطيع الرد  عليها وكيف من اجل تحسين السلام، وليس تقويضه. فإذا ناقشنا كل من هذه الاهتمامات والتطلعات باحترام كل طرف للآخر سيبرز حينها الطريق لحل الصراع.
يحتل الأمن الأولوية في اهتمامات الإسرائيليين، ولكن على كلا الطرفين أن يدركا بان الأمن لا يمكن أن يكون لطرف واحد فقط. بمعنى آخر، إن أمن الإسرائيليين مرتبط بشكل مباشر بأمن الفلسطينيين، فليس من الممكن من اجل الدفاع عن الأمن الإسرائيلي أن تتم الهيمنة على الأمن الفلسطيني، دون تعرض الأمن الإسرائيلي لخطر أكثر والعكس صحيح. وهذا يطرح مسألة كيف يستطيع الطرفان تأمين الاهتمامات والتطلعات الإضافية المذكورة التي نوقشت أعلاه.
فقد أضاف التصعيد في المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين شعورا للتسريع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. إذ برهن هذا التصعيد على أن استمرارية الاحتلال يعتبر تهديداً لأمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع ذلك فإن إنهاء الاحتلال لا يضمن وحده وبذاته الأمن، وذلك بالرجوع إلى حقيقة انه لن يحل اهتمامات وتطلعات الآخر ذات الصلة بالصراع.
فأولاً وقبل كل شي، أن سكان الضفة الغربية وقطاع يمثلون فقط حوالي ثلث الفلسطينيين. هكذا لا يمكن مواجهة اهتمامات أكثر من نصف الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة، في إسرائيل، والأردن، ولبنان، وسوريا، لأن إنهاء احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة لا يلبي اهتماماتهم. حيث تتألف الأغلبية الساحقة من السكان الفلسطينيين أساساً من اللاجئين، وتتضمن أيضا الفلسطينيين القاطنين، الآن في إسرائيل، لذلك فإن اهتماماتهم تختلف عن اهتمامات سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين منهم حوالي 25% لاجئين، أولى اهتماماتهم هي حق العودة، حيث لا يتم تلبية اهتماماتهم بإنهاء الاحتلال.  في الواقع، إن إنهاء الاحتلال دون تلبية حق العودة سوف يصعد الصراع أكثر وسيعرض كلا الطرفين لتهديدات أمنية اكبر.
لا يمكن الحط من قدر تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة. بعد كل هذا كان ترحيلهم من فلسطين هو لب الصراع ولا يمكن تجاهل ذلك دون أن يجلب لهم غصة مريرة.. فلا يستطيعون توقع قبولهم حق الإسرائيليين بالعيش في فلسطين ويتسمرون هم بلا وطن. معظم هؤلاء الناس لازالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في حالة دائمة من البطالة والفقر والحرمان. فهؤلاء السكان من خلال تجربتهم المشتركة للنفي على مدار 62 عاماً تطور لديهم شعور قوي بالهوية والتزام صلب بحق العودة. فكثير من هؤلاء السكان لا يزالون يتمسكون بمفاتيح بيوتهم التي تركوها خلفهم في فلسطين حتى لو لم يعد يوجد الكثير منها. باختصار ينظر اللاجئون الفلسطينيون لحياتهم. ومستقبلهم في سياق عودتهم.
ومقابل هذا التمسك برزت أيضا منظمات جماهيرية جديدة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وغزة، والأردن ولبنان وسوريا من اجل مواجهة اهتماماتهم حول حقهم في العودة لأن العملية السلمية تجاهلت فعلياً قضيتهم. إن فشل الاعتراف بترابط هذه الاهتمامات يعد بتقويض حل الصراع.
وفيما يتعلق بالأزمة الديمغرافية في قطاع غزة تتعلق بشكل كبير لدرجة ما بقضية اللاجئين، حيث أن ثلثي السكان الفلسطينيين في قطاع غزة من اللاجئين. وبالتالي إن إنهاء الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة مع تجاهل حق العودة لا يواجه قضية اللاجئين والأزمة الديمغرافية في غزة، وهذا سيبقي التهديد الأمني لدولة إسرائيل. فسيطرة الإحباط على هذه الأزمة انعكس سابقاً بزيادة الهجمات ضد إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية.
فقد نشأت مثل هذه الهجمات بشكل أولي من مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية. فالأزمة الديمغرافية في قطاع غزة والاحتلال نفسه يساوي بين حياة الناس، وهذا ما يشعر به الناس بشكل متزايد فلديهم الكثير ليموتوا من اجله أكثر مما لديهم ما يعيشون من أجله.
بالرغم من هذا استطاع الفلسطينيون الحفاظ على "التمسك بحياتهم" وخصوصاً في قطاع غزة، من خلال الحركات الوطنية وأكثر من خلال الحركات الدينية المصنفة بأنها "راديكالية" أو "متطرفة" من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. وتميل راديكالية هذه المجتمعات إلى الاستمرار حتى يتوفر لديهم البديل للحياة.
ولن يؤثر أيضا، إنهاء الاحتلال في اهتمامات الفلسطينيين في إسرائيل. فمن خلال وضعهم كمواطنين إسرائيليين، أخرجوا من عملية السلام، وحتى وجودهم كفلسطينيين لم يطرح ضمن المفاوضات. ومع كل هذا بقي بعضهم مرحلاً داخلياً، حيث طردوا من بيوتهم التي كانت عام 1948، ولم ينالوا حقوقهم الديمقراطية في نفس الدولة التي من المفترض أنها تمثلهم. وتكمن جذور اهتماماتهم في حضورهم كفلسطينيين فيما يدعى، يا للمفارقة!! بأنها دولة ديمقراطية يهودية رغم أنه مسلّم بوجودهم الديمغرافي الحالي داخل إسرائيل. فهويتهم الفلسطينية ذات الصلة بأي حل، والظروف التي يعيشون في ظلها، حيث يتم تجاهل ثقافتهم، ولغتهم، وعرقهم (قوميتهم). وهذا ما يقودنا إلى جزء مكمل آخر من الحل النهائي للصراع.
التمسك الإسرائيلي بالحفاظ على دولة يهودية بالرغم من أن نصف السكان الواقعين تحت السيطرة الإسرائيلية ليسوا يهودا، يشكل معضلة أساسية. فأكثر من 25% من سكان دولة إسرائيل الحاليين هم من الفلسطينيين (العربي الإسرائيليون- مواطنين إسرائيليين)، فبطرح الحفاظ على دولة يهودية حقيقية تجعل من الضروري اتخاذ إجراء تمييز عنصري ضد السكان غير اليهود، وهذه هي الحالة الآن. مثل هذا الترتيب لا يتناسب مع ادعاء إسرائيل الخاص بانها دولة ديمقراطية، ولا مع التوجهات الدولية تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولن تؤدي إلى الاسهام في حل الصراع. فلا سياسة الترحيل أو الابعاد التي روجت لها بعض الاجنحة اليمينية الإسرائيلية، يمكن اعتبارها خياراً جدياً. بعيداً  عن ارتكاب الانتهاكات الأخطر لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين منذ ترحيلهم عن بيوتهم عام 1948، فترحيل هؤلاء السكان يخلق ببساطة مشكلة لاجئين اكبر وحتى عداءً إقليمياً اكبر ضد دولة إسرائيل، الذي سيكون فقط تهديداً لدولة إسرائيل وللسلام.

وهذا لا يعني بأنه على اليهود الإسرائيليين أن يتنازلوا عن دولتهم اليهودية كحامية ليهود العالم، ولكنها تتحدى فكرة الدولة اليهودية كدولة لليهود وليس لمواطنيها. ويطرح واقعاً وهو وجود كل من الفلسطينيين واليهود مسألة كيف يتم التوفيق بين الحق الديمقراطي للفلسطينيين وبين عدم وضع الحقوق القومية للإسرائيليين فوق حقوق الفلسطينيين. ولا ينطبق هذا التحدي، بالضبط، على أولئك الفلسطينيين الذين يعيشون الآن في إسرائيل، بل أيضا على جميع الفلسطينيين في المنطقة الذين لا تزال حياتهم خاضعة للسلطة الإسرائيلية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فبدون الأخذ في الحسبان، الواقع الديمغرافي، فإن الالتزام الحالي بفكرة الدولة اليهودية لم تفشل فقط في إضفاء جو من الأمان لليهود عموماً، بل أنها تعرض اليهود الإسرائيليين لتهديد امني حقيقي على وجه الخصوص. 
حتى مع ذلك لم توجد دولة يهودية خالصة ولن توجد أبداً، حيث برز المجتمع الإسرائيلي، وكما الإسرائيليون موجودون اليوم كسكان في المنطقة وتدور  اهتماماتهم حول الصراع وحله، مثلما يعيش السكان الفلسطينيون يتنفسون الصراع ويعيشون حياتهم في سياق حله. فالواقع الجديد لكلا السكان المحليين، احدهما إسرائيلي والآخر فلسطيني، يغير بشكل أساسي كيفية حل الصراع.
فالقدس تشكل مثلا ساطعاً على الترابط المتبادل بين المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني، والحاجة إلى دفع كلا المجتمعين من اجل حل الصراع. أنها رمزٌ لارتباط الشعبين لما يسميه كل منهما، فلسطين أو إسرائيل. كما الإسرائيليون يخشون فقدان السيطرة على المركز الروحي والسياسي، كذلك لا يستطيع الفلسطينيون التسامح بأن توضع القدس تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل حصري. فكل من الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في هذه المدينة ويحبونها وكل منهما يقول بأنها له. ويجب أن يتم إيجاد حلٍ لهذه القضية في سياق حل الصراع.
يجب أن تقدم صيغة الدولة Statehood، اعترافاً فات منذ زمن استحقاقه، للهوية الفلسطينية، وإعادة تأسيس وحدة المجتمع الفلسطيني المفتت الذي يتألف من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، واللاجئين في كل من فلسطين وفي الجوار الأردني واللبناني والسوري والفلسطينيين في إسرائيل. وكذلك الحماية أيضا للهوية الإسرائيلية المحلية، لذلك يجب أن يوضع في الحسبان ضمن أي مناقشة حول صيغة الدولة. حيث تمثل صيغة الدولة حماية للهوية. هكذا يجب أن تكون الأمة القابلة للحياة في الدولة الفلسطينية ذات صلة بكل الفلسطينيين.
في الوقت ذاته، يجب أن تعكس صيغة الدولة الإسرائيلية الهوية الإسرائيلية من اجل ذلك يجب أن تعفي نفسها من عبء أسرلة الفلسطينيين الموجودين في وسطها، من اجل أن تترك مجالاً للاحترام المتبادل بين الهويتين الفلسطينية والإسرائيلية. فالتشكيلة الحالية لدولة إسرائيل التي تواصل احتواءها للهوية الفلسطينية داخل تعبيرها الخاص عن ذاتها حيث تواصل تعريض نفسها للفضيحة وتحدي هذه الهوية الإسرائيلية الجديدة. هكذا تكون إعادة تشكيل فكرة صيغة دولة فلسطين-إسرائيل حيوية من اجل حماية الهويتين الإسرائيلية والفلسطينية وحل الصراع ذاته.
سيؤدي مثل إعادة التشكيل هذا إلى قبول إسرائيلي فلسطيني حالما تتم تلبية اهتمامات وتطلعات المجتمعين. ويمهد إعادة التشكيل هذا الطريق للقبول الإقليمي لإسرائيل والإسرائيليين. وأي أمر ينقص ضمن هذا التشكيل في تلبية كل من الاهتمامات والتطلعات الإسرائيلية والفلسطينية سيديم الصراع، ويحرم إسرائيل من القبول الإقليمي ويديم تعرضها لتهديد وجودها ذاته. إذ أثبتت معاهدات السلام بينها وبين البلدان المجاورة هذه النقطة بالذات، حيث واصلت شعوب هذه البلدان رفض إسرائيل وأي تعامل مع شعبها وشركاتها، أو معاهدها. وبعد مرور 32 عاماً على المعاهدة بين إسرائيل ومصر لازال المصريون يقاطعون أي شركة تتعامل مع إسرائيل. فليس هناك تبادل ثقافي بين البلدين، وينطبق ذات الأمر على الأردن. إذ وقعت إسرائيل معاهدة مع الأردن عام 1996، ولكن اللجنة الأردنية ضد التطبيع ذات تأثير ا كبر على الشركات والمعاهد الأردنية من الحكومة الأردنية، التي تحاول الترويج لعلاقات مفتوحة مع إسرائيل. ويتجذر هذا الرفض بسبب فشل مواجهة الاهتمامات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي يكمن في لب الصراع العربي الإسرائيلي. 
ولا تزال إسرائيل بعيدة عن مواجهة الاهتمامات الفلسطينية. فقط حينما يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المستوى السياسي والإنساني تستطيع حينها إسرائيل والإسرائيليون أن ينالوا المكانة  الطبيعية في المنطقة. يعتمد الحل على مواجهة الاهتمامات الإسرائيلية والفلسطينية، لان القبول قائم على أساس الاحترام للآخر. فلا يستطيع الإسرائيليون قبول الفلسطينيين إذ لم يتم التوجه لاهتماماتهم. فالقبول هو أن يحترم كل منهم الآخر في الوجود كإسرائيليين وفلسطينيين، واحترام اهتمامات وتطلعات الآخر، ولا يمكن تهميش وتجاهل مجتمع منهم للآخر. ولا تترك التطرفات لأي مجتمع منهما مجالاً لمثل هذا الاحترام، لذلك لن تكون هذه جزءاً من الحل مهما كانت عواطف المتطرفين الحقيقية. فإذا ما تم مواجهة اهتمامات وتطلعات الطرف الآخر بعقلانية فإن ذلك سيترك مجالا للآخر ومجالاً للسلام. ويمكن أن يؤدي أي تقصير في هذا الاحترام إلى الرفض والوقوف في طريق السلام. دعونا نقدر كيف يمكن أن يكون السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حسب هذه الاهتمامات والتطلعات.
5- التشكيل البديل:

لم يصمد، بشكل كاف، أي من الحلول التي طرحت على مدار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأنها لم تواجه القضايا والاهتمامات القائمة التي تم مناقشته في الفصل السابق. حتى حل الدولتين الذي لا يزال يلقي التقدير الجدي بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وهو يلاقي الفشل نتيجة لتقصيره في مواجهة الاهتمامات والتطلعات الخاصة بالمجتمع الإسرائيلي والمجتمع الفلسطيني. ويكمن المصدر الأساسي لهذه المعضلة في فشل وجود التقدير الشامل للأطياف المتنوعة الموجودة داخل المجتمعين، عند الإسرائيليين ذاتهم، وعند الفلسطينيين المتواجدين داخل إسرائيل، عند الفلسطينيين تحت الاحتلال والفلسطينيين في المنفى. حث أزيحت جانباً قضية السكان الفلسطينيين في المنفى خلال أي محاولة للوصول إلى حل للصراع، مع أن معضلة اللاجئين الفلسطينيين في لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتكمن تعقيدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إزاحة مدنيين لبلد وإحلال بدلاً منهم سكان مدنيين آخرين، وفي نفس المكان فلو كان احتلال فلسطين قد انحصر فقط في سيطرة جيش استعماري فقط فإن برنامج التحرر الوطني سيكون بالتوجه إلى حل من اجل الفلسطينيين . ولكن منذ أن رحلت القوات الاستعمارية السكان المدنيين الفلسطينيين وأحلت بدلاً من هم سكان مدنيين آخرين. فلما كان انتهاك الحقوق الوطنية للفلسطينيين لم يتم حلها في الوقت المناسب، لذلك نواجه اليوم حلاً أكثر تعقيداً.

فاليوم يوجد أكثر من 4.5 مليون إسرائيلي يهودي يشكلون المجتمع المدني داخل ارض لا يزال الفلسطينيون يعتبرونها فلسطين. ومع أن الهجرة لا تزال قائمة، إلا أن الإسرائيليين تجاوزوا المجتمع المهاجر. معظم هؤلاء السكان الآلاف ولدوا وتربوا هناك فأصبحوا من أهل المنطقة لذلك يستحقون التعبير عن هويتهم. فالكيان الإسرائيلي قد غير أساسا معالم الأرض التاريخية لفلسطين، وتشكل واقعاً جديداً لذلك يتطلب أن يتم التكيف مع كيانين وطنيين، والذي يمكن الآن نرجعه إلى تشكيل فلسطين-إسرائيل. فهناك عددًٌ من الفلسطينيين مولودون في فلسطين-إسرائيل، وعددٌ أساسيٌ من الفلسطينيين المنفيين ولدوا في البلدان المجاورة. وهنا يطرح هذا الواقع حالة تاريخية فريدة من حيث التركيبة الديمغرافية الحالية في المنطقة تتشكل من عرقين أساسيين: الفلسطينيين والإسرائيليين. فأي رؤية عقلانية لمستقبل فلسطين – إسرائيل سوف تستجيب لذلك، ولاهتمامات وتطلعات كلا المجتمعين بغض النظر عن العرق أو الدين.

لقد ووجه بعض الفلسطينيين بحقيقة أن لدى الإسرائيليين القوة لفرض حضورهم، ويمكن أن يجبروهم بالتخلي عن حلمهم في فلسطين التاريخية. فهؤلاء الناس كانوا راغبين في إنشاء فلسطين الصغيرة في أجزاء من فلسطين. ومع ذلك بمواجهتهم بواقع لا تتطلب منهم إلا الركوع للسلطان الإسرائيلي، بل عليهم أن يتبنوا خياراً سياسياً عقلانياً على أساس الواقع الجديد بالحضور المدني الإسرائيلي الذي يجب أن يتكيفوا معه. في ذات الوقت إن هذا الاعتراف سوف لن يوصلهم إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وبالمثل يحتاج الإسرائيليون إلى التسليم بحقيقة أن إسرائيل يقطنها غير اليهود، لذلك لا يمكن أن يكون هناك دولة يهودية في ارض يقطنها غير اليهود بشكل متعادل الآن. لذلك فإن التعايش الديمقراطي الذي يحترم الحقوق القومية والإنسانية لجميع الأعراق والجماعات الدينية التي يتألف منها سكان فلسطين-إسرائيل الحالية يمثل فقط الخيار العقلاني الوحيد. حيث أن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين يقطنون في نفس الأرض ويعتبرونها وطنهم الحقيقي، لذلك يجب أن يعكس الحل لهذا الواقع. وفي والوقت ذاته إن حماية الهوية الإسرائيلية والفلسطينية شيء جوهري. حيث أن صيغة الدولة متقدمة على حماية الهوية. لذلك فان الفصل الكلي بين هذين المجتمعين سيقوض الواقع الديمغرافي للمكان المشترك. لذلك يجب أن يسمح الحل بوجود شكل من صيغة الدولة التي تدعم حماية كلا الهويتين والمشاركة في المكان، باختصار دولة ثنائية القومية.
فحينما يتم طرح الدولة الثنائية القومية كبديل وكملجأ أخير وليس كخيار، فإن مثل هذه التوافقات تصبح موضوعاً خلاقاًً. لان حل الدولة ثنائية القومية مبني على أساس التبرير القائل بأن حل الدولتين ليس خياراً قابلاً للحياة من اجل حل الصراع والاعتراف بحقيقة أن الإسرائيليين والفلسطينيين، عنصران متكاملان (يكمل احدهما الآخر) موجودان في مكان مشترك. وتكمن جذور هذا الحل في أساس الوضع الديمغرافي الحالي الموجود في مجال ارض فلسطين – إسرائيل التي يستضيف عرقين أساسيين، تقريبا نصفهم من الإسرائيليين اليهود والنصف الآخر من الفلسطينيين العرب ويحيط بهم تقريباً مليونان من الفلسطينيين المنفيين من نفس المكان ويطالبون بالعودة.

6- المقترح

ستحتاج الدولة الثنائية القومية إلى إعادة التشكيل في المكان المشترك وهو فلسطين-إسرائيل. إذ سيقدم هذا الاقتراح تشكيلاً سياسياً وإقليميا لدولتين ذات سيادة، ولكن في وحدة سياسية واقتصادية واحدة، يدعى الاتحاد الفدرالي الفلسطيني-الإسرائيلي. فإعادة التشكيل (إعادة تجميع الأشكال المتناثرة) مبني على أساس التوزيع الديمغرافي للسكان في الشعبين، والحاجة لاستيعاب العائدين من السكان الفلسطينيين المنفيين.

ففي ظل هذا التشكيل، يوصي بأن تكون المناطق ذات الأغلبية السكانية الفلسطينية ضمن الدولة الفلسطينية، ويوصي بان تكون المناطق ذات الأغلبية السكانية الإسرائيلية ضمن الدولة الإسرائيلية. أما المناطق قليلة السكان تكون ضمن الدولة الفلسطينية من اجل استيعاب اللاجئين الفلسطينيين. أما القدس ستكون ضمن منطقة مشتركة منفصلة وستكون عاصمة دولة الاتحاد الفدرالي الفلسطيني-الإسرائيلي.
وسيكون في الدولة الفلسطينية سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والجليل في الشمال، والمناطق الواقعة في المركز المعروفة بالمثلث، ومنطقة بئر السبع في الجنوب، وستستوعب الدولة الفلسطينية كتلة الفلسطينيين المنفيين على أساس الترتيب الإقليمي الذي يعكس التوزيع الديمغرافي للإسرائيليين والفلسطينيين، بالمثل ستشمل الدولة الإسرائيلية تلك المناطق التي يشكل فيها السكان الإسرائيليون أغلبية سكانية. فكلتا الدولتين سيكون لهما السيادة على مناطقهما، ولكل منها مجلسها التشريعي الخاص بها. ومواطني كل دولة سيقعون تحت ولاية تلك الدولة بغض النظر عن العرق الذي ينتمون إليه.

وستكون هناك مرحلة انتقالية لتطبيق التشكيل الجديد ولتحقيق الاستقرار بين الدولتين. قبل السماح للقاطنين في كليهما بتثبيت إقامتهم في أي من الدولتين. ومع ذلك فإن المقيمين في أي دولة سيقعون تحت ولاية تلك الدولة بغض النظر عن العرق. وستمثل هاتان الدولتان اتحاداً فدرالياً سياسياً بعلاقات أمنية خارجية وقومية-اثنية داخلية بين مواطنيهما.

أما منقطة القدس ستضم كل من القدس الشرقية والغربية، وضواحي المدينة ومدينة بيت لحم. وسيكون لهذه المدينة مجلسها التشريعي الخاص بها الذي سيكون مستقلاً عن أي من المجلسين الآخرين في الدولتين. وسيحكم المجلس التشريعي شؤون المنطقة التي تضم سكان هذه المنطقة، وسيطور المجلس التشريعي إجراءات تثبيت الإقامة للسكان في المنطقة التي سيتعامل بواسطتها من الفلسطينيين والإسرائيليين على قدم المساواة وسيراقب المجلس أيضا احكام الزيارة والحج لجميع أطراف الديانات والطوائف الموجودة في العالم والتي لها ارتباط ديني بالقدس.

7- الاتحاد السياسي الاقتصادي:

يدعو المقترح إلى اتحاد سياسي واقتصادي، من اجل إدارة جميع الامور المتعلقة بالمصالح المشتركة من اجل تمكين الشعبين من المشاركة في الأرض، ومصادرها والتفاعل السلمي على ضوء التشكيل الإقليمي الجيد.

1- مجلس الشيوخ:

سيشكل مجلس الشيوخ ليكون الجهاز التشريعي الاعلى للاتحاد الفدرالي الفلسطيني الإسرائيلي. ويجب أن يتألف مجلس الشيوخ من عدد متساوي من الاعضاء والمقاعد لكل دولة بعض النظر عن السكان أما بالنسبة للقدس ستتمثل بحوالي 25% من مقعاعد ممثلي أي دولة منهما. على سبيل المثال لو كان ممثلي دولة إسرائيل 20 عضواً، ودولة فلسطين 20 عضوا، فسيكون ممثلي منطقة القدس خمسة أعضاء. ويجب انتخاب الأعضاء من قبل سكان كل دولة بغض النظر عن العرق. ويجب أن ينتخب ممثلي منطقة القدس من سكانها.

2- البرلمان:

يجب أن يكون للاتحاد الفدرالي الفلسطيني الإسرائيلي برلمانا يجب أن ينتخب من جميع مواطني الدولتين ومنطقة القدس على أساس التوزيع النسبي للسكان. ويجب إشراف البرلمان ومجلس الشيوخ على تشكيل إدارة تنفيذية للاتحاد الفدرالي الفلسطيني التي تنتخب من قبل البرلمان ويوافق عليها مجلس الشيوخ.
ج- السلطة التنفيذية:

يجب أن تقوم الإدارة التنفيذية بإدارة الدوائر ذات المصلحة العامة للدولتين. وستشتمل هذه الدوائر على التالي:

1- التمثيل السياسي: على الإدارة التنفيذية للاتحاد الفدرالي أن تمثل الاتحاد الإسرائيلي الفلسطيني على المستوى الإقليمي والدولي وتضع السياسة الخارجية للاتحاد والشؤون الخارجية.

2- الأمن الخارجي: جيش موحد تحت سلطة الإدارة التنفيذية للاتحاد الفدرالي التي تشرف على جميع الأمن الخارجي وعلى حماية الحدود الخارجية. ويتم تجنيد عناصر هذا الجيش من مواطني الدولتين على أسس تطوعية.
3- الجمارك: نظام جمركي مشترك يجب أن يكون تحت إشراف الإدارة التنفيذية للاتحاد الفدرالي ويسيطر على جميع مجالات التصدير والاستيراد للدولتين. وستجتمع سلطات الجمارك الرسوم حسب معدل تعريفه واحدة على البضائع المستوردة من قبل كل دولة ومواصلة جمع هذه الرسوم سياساعد على تمويل حكومة الاتحاد الفدرالي.
4- البنية التحتية: سوف تدير الإدارة التنفيذية للاتحاد الفدرالي، الادارات التي ستقدم الخدمات لكلا الدولتين مثل الطاقة، ومنشئات الكهرباء، والمياه، والري والطرق العامة التي تربط بين الدولتين، والمواصلات وخدمات البريد والاتصالات، والتطوير الاقتصادي، والهجرة.
5- هيئة العلاقات الاثنية: يجب أن تشكل الإدارة التنفيذية هيئة العلاقات القومية والاثنية وتديرها، من اجل تنظيم العلاقات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والدينية بين المجتمعين.
6- مفوضية عودة اللاجئين: يجب أن تشكل الإدارة التنفيذية مفوضية خاصة من اجل حل تموضع اللاجئين الراغبين في العودة، وكذا تعويض خسائر الممتلكات، وتحمل عبء الخراب الذي لحق باللاجئين وأسلافهم. وسيتم استيعاب معظم اللاجئين العائدين إلى الدولة الفلسطينية المقترحة. أما العائدون الراغبون في العودة إلى المناطق المخصصة لدولة إسرائيل فلهم الحق في ذلك حسب الإمكانية والتخطيط الإقليمي. أما الأفراد الذين ستكون عودتهم إلى ممتلكاتهم الخاصة غير عملية يجب أن يقدموا دعواهم إلى مفوضية اللاجئين.
7- المحكمة العليا: يجب أن تشكيل الإدارة التنفيذية للاتحاد الفدرالي محكمة عليا كمحكمة عدل عليا في البلاد.
8- اللغة: ستكون اللغتان العربية والعبرية هما اللغتان الرسميتان للاتحاد الفدرالي. فجميع الوثائق والسجلات والبيانات والإعلانات يجب أن تنشر بكلتا اللغتين.
9- العملة: سيطرح الاتحاد الفدرالي الفلسطيني الإسرائيلي نظام عمله واحدة ويديرها بنك مركزي واحد.
10- التجارة: ستكون هناك تجارة حرة داخل الاتحاد الفدرالي، بين الدولتين، وبين أي من الدولتين ومنطقة القدس.
11- المستخدمون الفدراليون: يجب أن تتم العمليات في جميع الادارات الواقعة تحت سلطة الاتحاد الفدرالي بواسطة موظفين يتم توظيفهم من الدولتين أو من منطقة القدس على أسس ليس فهيا تمييز.
8- سلطة الدولة:
1- المواطنة:

يحق لجميع السكان الدائمين في كل دولة نيل مواطنة تلك الدولة. أما السكان الذين سيقومون بالانتخاب في دولة أخرى للحفاظ على المواطنة لدولتهم الأساسية، فإنهم سيكونون خاضعين لولاية الدولة التي يقيمون فيها إقامة دائمة.
2- اللغة:

لكل دولة لغتها الخاصة التي ستكون اللغة الرسمية للدولة، ويمكن نشر جميع الوثائق والبيانات والتصريحات والسجلات باللغة الرسمية للدولة.

3-العلم:

لكل دوله علمها الخاص ونشيدها الوطني، والاجازات الوطنية والدينية: كل دولة لها تبني اجازات وطنية لها والاحتفال بها.
4- المجلس التشريعي: 

لكل دولة لها مجلسها التشريعي المنتخب من مواطنيها بغض النظر عن عرقه وجنسه.

5- حكومة الدولة: 

يشكل المجلس المنتخب حكومة الدولة التنفيذية التي ستدير المجالات التالية:

1- الشرطة والأمن الداخلي:

2- التعليم
ج- الخدمات الاجتماعية.

6- المصادر الطبيعية:

كل دولة يمكنها الاستفادة من المصادر الطبيعية الموجودة في منطقتها، وتكون مسؤولة عن الحفاظ على البيئة وجمال طبيعة البلاد.

7-التخطيط الاقتصادي:

كل دولة تبادر وتنفذ تخطيطها الاقتصادي الخاص ومشاريعها التطويرية.
8-ضرائب الدولة:

كل دولة تجمع ضرائب الدخل من جميع المقيمين إقامة دائمة في مناطقها. ويجب على كل دولة أن تطور احكاماً خاصة، بالحصول على ضريبة الدخل من المقيمين في الدولة الذين يعملون في الدولة الأخرى.

9-التخطيط الحضري:

كل دولة تدير بلدياتها وتطور برامج تطويرها الحضري.

10- النظام القضائي: على كل مجلس تشريعي أن ينشئ قوانينه الخاصة التي تخدم الحقوق المدنية والاجتماعية والدينية لجميع سكان الدولة على أسس من عدم التمييز
8- منطقة القدس:

ستشمل منطقة القدس المدينة الموحدة لمدينة القدس (الشرقية والغربية) وضواحيها، والقرى المجاورة بما فيها التي دمرت عام 1948 ومدينة بيت لحم، كما تم وصف ذلك في فصل القدس حسب الترتيب الإقليمي. 

الخطوط المرشدة للمنطقة

1- مجلس المنطقة: سيقوم السكان الدائمون للمنطقة بانتخاب مجلس منطقة ليسير شؤون المنطقة، لأنهم لن يحصلوا على مواطنة أي من الدولتين.

2- حرية الوصول: يجب أن يضمن مجلس المنطقة حرية الوصول إلى المنطقة وأماكنها المقدسة إلى جميع سكان كلتا الدوليين والزوار والحجاج الدوليين بدون تمييز في العرق أو الدين.
ج- 
الأماكن المقدسة: يتوجب على المجلس أن يصون ويحافظ على الأماكن المقدسة لجميع الديانات بالتنسيق مع جميع الهيئات الدينية.

د- 
حرية العبادة والحج: يجب ضمان حرية العبادة والحج لجميع سكان كلتا الدولتين، وان يكونوا ملتزمين بالحفاظ على النظام العام.

هـ-
الشرطة: ستشكل المنطقة قوة شرطية خاصة بها مستقلة عن شرطة أي من الدولتين.

و- 
اللغة: يتوجب على المنطقة أن تتبنى اللغتين العربية والعبرية كلغتين رسميتين للمنطقة.

ز-
 يجب أن توظف كافة الإدارات الخاضعة لمجلس المنطقة مواطنين من سكان المنطقة أو من سكان أي من الدولتين على أساس عدم التمييز.

ح- 
مسؤوليات وسلطة المنطقة: يتوجب على منطقة القدس أن تبسط إدارتها على أراضيها وجميع مسؤوليات الدولة التي طرحت هنا من اجل حكومة الدولة.
9- الأمن:

حافظت دولة إسرائيل بشكلها الحالي على تفوق إقليمي منذ إنشائها عام 1948. وقد حققت إسرائيل هذا التفوق من خلال استغلال مصادر البلاد من اجل التسلح وبناء القوات، ومن خلال تطوير تحالف قوي مع الدول العظمى، والعمل الدؤوب من التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك لم يجلب هذا التفوق للإسرائيليين الإحساس بالأمن والأمان، إلا انه قد صان هذا التفوق الإسرائيلي من التعرض لهزيمة شاملة.

وبقيت إسرائيل هذه الأيام غير مصانة (مكشوفة الجناح) باستمرار، فإسرائيل بلد صغير جداً يفتقر إلى العمق الجغرافي لكي تكون آمنة في وجه صناعة الأسلحة التدميرية في هذه الأيام. فلا تستطيع قوتها العسكرية أن تحمي البلاد من هجوم إيراني أو سوري أو بلد إقليمي آخر بالصواريخ البالستية من الذين يشعرون بأنهم معرضون للتهديد من إسرائيل. ولا حتى تحمي إسرائيل دولتها من هجمات انتحارية داخلية. ومن المحتمل أن يزداد التهديد لإسرائيل فقط بانتشار تكنولوجيا الأسلحة الكيميائية وتقنيات معرفه كيف يمكن أن تصبح مثل هذه الهجمات أكثر إماتة. يمكن الوصول إلى الأمن الحقيقي فقط بحل الصراع المبني على الاحترام المتبادل لاهتمامات وتطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وحينها فقط ستحقق إسرائيل قبولا في المنطقة وتحقق الأمن لمواطنيها.

وتعرف الزعامة الإسرائيلية بأن التهديد الموجه لها من البلدان المجاورة سببه فشل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في الواقع على إسرائيل أن تتوصل إلى حل الصراع مع الفلسطينيين بطريقة شاملة ومرضية حتى تصبح دولة إسرائيل ذات وضع طبيعي في المنطقة. ففي الوقت الذي يتم التوجه لقضية السيادة القومية الفلسطينية والحقوق المدنية ويتم حلها، ويتحقق علاقات متكافئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ستزول التهديدات الواقعية للسلام، وبقايا الاهتمامات الأمنية ستكون عملاً طبيعياً لدوائر الشرطة الفلسطينية والإسرائيلية.

واحد أول التعريفات لمفهوم القانون كانت للفيلسوف العربي ابن خلدون في القرن الرابع عشر. ففي تعريفه للقانون "بأنه مجموعة من التدابير التي تفرض من اجل حماية الإنسان". فإذا كانت القوانين الفدرالية بهذه الروحية، فان تطبيق القانون والحفاظ على النظام يمّكن القيام بهذه الترتيبات الأمنية التالية للحفاظ على النظم في البلاد ولتقديم الحماية من أي تهديدات داخلية أو خارجية.

1-
قوة شرطة إسرائيلية في إسرائيل، وقوة شرطة فلسطينية في فلسطين، وقوة شرطة في منطقة القدس وكلها مسؤولة عن الشؤون الأمنية في أراضيها.

2-
مكتب شرطة الدولة الثنائية القومية، سيتعاطى مع الشؤون الأمنية على مستوى الدولة الفدرالية، ويقوم بالتنسيق بين مديريات الشرطة الثلاثة المذكورة أعلاه.

3- 
الأمن الخارجي، سيكون جيش موحد سيدافع عن الحدود الدولية ضد أي تهديد خارجي.

4- 
مصلحة المخابرات للدولة ثنائية القومية: سيشرف المكتب الفدرالي على المعلومات والتزود بها لمعرفة أي طرف خارجي قد يعرض البلاد للتهديد أو لأي من الدولتين. هذا الجهاز سيشكل ويدار ويمول من الاتحاد الفدرالي.
الأسس القانونية للحلول

في ظل القانون الدولي

إن تحليل الصراع المطروح هنا، وكذلك الحل المقترح يحلل الاستجابة بالاهتمامات والتطلعات المعنية لكلا الشعبين. وحيث أن الصراع قد عولج بناءً على بعد دولي، لذلك يجب تأسيس الحل على أساس القانون الدولي فتجنيد المطالب لتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338 كقاعدة لحل الصراع العربي الإسرائيلي ما هو إلا تضليل لأن هذين القرارين يتعاملان مع الحروب العربية الإسرائيلية وليس مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فالأساس العملي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو القرا ر181 الصادر في 29 نوفمبر (تشرين ثاني) 1947، إذ يتعامل هذا القرار مباشرة مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمجمله، إذ يواجه قضايا الدولة الخاصة بالأمن والحكومة والقدس والعلاقات الاقتصادية والتجارية واللغة والدين، وعدم التمييز....الخ. فلم يواجه أي من قرارات الأمم المتحدة مثل هذه القضايا. وهذه هي القضايا التي لا تزال موضع نزاع اليوم. وهذا الاقتراح يعتبر قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 181 هو الأرضية القانونية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طبقاً للقانون الدولي.

التشكيل الإقليمي:

تعتبر السيادة الإقليمية هي لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث لا يمكن رسم خط على الخريطة دون المس بأعصاب كلا الطرفين. لذلك سوف يتعلم الشعبان بأن التوزيع المناطقي سيصبح من أصغر القضايا حينما يسود الاستقرار في الدولتين في ظل تحقيق اتحاد فدرالي، حيث يمنح الشعبان حرية الوصول إلى جميع مناطق فلسطين-إسرائيل، الخالية من أي خوف أو مضايقة.

والتوصيات التالية هي من اجل ترتيبات إقليمية بديلة مبنية على أساس إمكانية القيام بها والحاجة لمثل هذا التشكيل لأنه يسهل حل الصراع. 

خصصت خطة تقسيم الأمم المتحدة عام 1947 55% من أراضي فلسطين الانتدابية للدولة اليهودية، و45% للدولة العربية. ويحدد المقترح هناك أماكن فعلية اقل من الأرض للفلسطينيين، وحتى عكس الحقائق الديمغرافية القائمة. فالتشكيل الإقليمي رسم الدولتين في حالة اتحاد، وليس في حالة حرب وتم رسم التخوم التي تتابع الملامح الطبيعية مثل الوديان والطرق العامة، كما هي من اجل تحاشي الانقطاعات المفاجئة في الأرض كلما أمكن وحافظ المقترح على تواصل المناطق الطبيعية.
المنهجية:

فالتشكيل الإقليمي المقترح هنا مصمم من اجل الاستجابة لجميع الاهتمامات والتطلعات ذات العلاقة بحل الصراع من اجل تحييد الصراع وتنفيذ الترتيبات السياسية التي ستوصل كلا المجتمعين إلى علاقات صحية. فيقدم هذا التشكيل الجديد الإطار لجهود بناءة نحو حل شامل للصراع. ويجب أن يتوافق التشكيل الإقليمي الجديد مع:

-
السيادة الفلسطينية والإسرائيلية على مناطق مخصصة من اجل السماح بالتعبير عن الهوية الوطنية.

-
عودة السكان الفلسطينيين المنفيين.

- 
الوصول المتساوي للقدس.

- 
الانتقال السليم لمجتمع ديمقراطي متعدد الاعراق.

تمثل هذه الدراسة تحليلاً سليما للأراضي (الأقاليم) منطقة منطقة مع الأخذ في الحسبان جميع الأقاليم (الأراضي) المتواجدة في إسرائيل الآن، والضفة الغربية وقطاع غزة. فهناك أربعة معايير يسترشد بها هذا التحليل في تحديد مواضيع السيادة في كل منطقة تقع في هذه الدولة أو الدولة الأخرى:

-كثافة السكان وتوزيع السكان الحالي.

- الأقاليم وقدرتها على استيعاب السكان.

- الأمن والاهتمامات الاجتماعية والسياسية.

- الأقاليم في ظل القانون الدولي.

يطرح التصور القطري، للتشكيل الإقليمي الجديد لفلسطين-إسرائيل ومنطقة القدس، توصيات حول تموضع أقاليم الدولة الفلسطينية، والدولة الإسرائيلية ومنطقة القدس، منطقة منطقة على أساس المعايير المذكورة أعلاه.

فمن أجل تقديم هذا الاقتراح تم وصف المناطق المقترحة التي يجب أن تكون تحت السيادة الفلسطينية بالتفصيل وموضحة في الخريطة الموجودة في الملاحق.

هذا خلافاً للضفة الغربية وقطاع غزة. سوف تتشكل الدولة الفلسطينية  المقترحة من الأراضي المحتلة عام 1967، وكذلك على أراضي  أخرى موجودة الآن تحت السيادة الإسرائيلية، وتقع هذه الأراضي في سبعة مناطق.
أ- الجليل، ب- طبريا، ج- هضبة بيسان، د- سهول مرج بن عامر، هـ-المثلث الأعلى، و- المثلث السفلي، ز- المنطقة الجنوبية الغربية، ح- المنطقة الجنوبية  الشرقية.
وقد حددت معظم هذه المناطق للفلسطينيين حسب قرار الأمم المتحدة رقم 181، ولكنها احتلت من قبل إسرائيل عام 1948. وتشتمل هذه المناطق على 62 موقع لقرى فلسطينية مدمرة التي يجب إعادة تطويرها من اجل استيعاب جزءاً كبيراً من العائدين الفلسطينيين.
أ- منطقة الجليل:

تعتبر منطقة الجليل أكبر منطقة طبيعية في إسرائيل الآن وكثافة السكان فيها تصل إلى 400 نسمة كم2. واغلبية سكان هذه المنطقة من الفلسطينيين، وتمثل المنطقة الأكبر التي من المقترح أن تقع تحت السيادة الفلسطينية وهي الآن جزء من دولة إسرائيل مساحتها تقريبا 1100 كم2. وكانت مخصصة للدولة العربية حسب القرار 181.
ينتشر السكان الفلسطينيون في الجليل بأغلبية واسعة في الجليل الأوسط. ويتركز معظم السكان الإسرائيليون في مدينتي الناصرة العليا، وكرمئيل. ومع ذلك ليست كل المناطق في الجليل واجهت جميع النظم والمعايير كمبادئ مرشدة. إذ قد جعل الإسرائيليون منطقة نهاريا ذات أغلبية سكانية. وينطبق نفس الشيء على مدينة صفد وكل المناطق المحيطة ببحيرة طبرية.
فمن اجل إبقاء الأغلبية الإسرائيلية تحت السيادة الإسرائيلية، وإبقاء الأغلبية الفلسطينية تحت السيادة الفلسطينية في ذات الوقت استيعاب اكبر عدد من العائدين الفلسطينيين في المنطقة، فالتشكيل الجديد يقترح بأن تبقى في الجليل كل من منطقة نهاريا ومنطقة صفد، ومعظم المناطق حول بحيرة طبرية تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك المدينتين الإسرائيليتين في وسط الجليل الناصرة العليا وكرمئيل. أما الجليل الأوسط الممتد من عكا من الغرب إلى مناطق القرية المدمرة حطين في الشرق، المتصلة مع بحيرة طبرية سيكون ضمن الدولة الفلسطينية، أما تخوم المدينتين الإسرائيليتين، كرمئيل، والناصرة العليا من المقترح أن تبقيا تحت السيادة الإسرائيلية. بالإضافة لذلك تبقى ضواحي عكا تحت السيادة الإسرائيلية، إلا أن المدينة ذاتها ستكون ضمن السيادة الفلسطينية حسب النسبة العالية للسكان الفلسطينيين الموجودين داخل عكا. 
إجمالي سكان الجليل هو 471.100 فلسطينيين، 33.991 إسرائيليين، باستثناء سكان كرمئيل والناصرة العليا. ا جمالي سكان المنطقة حسب عام 2001 كان 505.91 وهكذا يكون الفلسطينيون 93.3% ويشكل السكان الإسرائيليون في تلك المنطقة 6.7% من إجمالي السكان. وتشتمل المنطقة على 33 قرية فلسطينية مدمرة وسيتم إعادة تطوير هذه القرى حتى تستوعب الفلسطينيين العائدين.
ب- منطقة طبريا:

المنطقة المحيطة ببحيرة طبريا حاليا، سكانها اغلبهم من الإسرائيليين. ولكن سكان منطقة وادي حمام على الشواطئ الغربية لبحيرة طبريا تشتمل على 32% من الفلسطينيين من إجمالي سكان 3.368. يوصي هذا المقترح بان تكون منطقة وادي حمام في الدولة الفلسطينية من اجل تمكين الفلسطينيون من الوصول إلى البحيرة التي تشكل احد المصادر الطبيعية التي تقدمها البلاد. وتشمل هذه المنطقة أيضا على ثلاث قرى مدمرة ذات 4.660 فلسطيني. هكذا كان السكان الفلسطينيين في المنطقة عام 1948 أكثر من تركيبة السكان الفلسطينيين والإسرائيليين في هذه المنطقة اليوم.
ج- هضبة بيسان:

المنطقة الطبيعية بين مدينة بيسان وقرية زيريان، جبل تابور، وبحيرة طبريا قليلة السكان متوسط كثافة السكان 100 كم2 . هذه المنطقة من أكثر الحقول خصوبة، ويمكن أن تستوعب اكبر كثافة من السكان في منطقة الجليل. فالتوزيع السكاني الحالي في هذه المنطقة فيه تركيز للقرى الفلسطينية حول التلال التي تفصل هضبة بيسان عن مرج ابن عامر. أما السكان الإسرائيليون متمركزون على طول وادي حارود على الحافة الجنوبية للهضبة وعلى طول نهر الأردن على الحافة الشرقية للهضبة. أما مركز الهضبة في جزءه الأعظم، خالٍ الآن، ولكنه كان مسكوناً من عدد من القرى الفلسطينية عام 1948.
ويعرض التشكيل الأخير، حيث أغلبية السكان الإسرائيليين في وادي حارود بما فيها مدينة بيسان، بالإضافة إلى السكان على طول نهر الأردن ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية. أما المناطق الحالية التي تتفرع من وادي البرح المتصلة طبيعياً بجنوب منطقة طبريا التي يسكنها إسرائيليون. الاقتراح هو أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية. أما المنطقة جنوب وادي البرج على طول التلال بين هضبة بيسان ومنطقة مرج ابن عامر يقترح دمجها في ظل السيادة الفلسطينية.
تعود هذه المنطقة هنا إلى هضبة بيسان التي تتألف من منطقة طبيعية كبيرة من منطقة بيسان، بالإضافة إلى الحافة الشرقية لمنطقة مرج ابن عامر، بترك وادي حرود ومدينة بيسان في ظل السيادة الإسرائيلية والتي تقدر مساحتها 220 كم2 . يوجد هناك سبعة قرى فلسطينية إجمالي عدد سكان 8.104 من الفلسطينيين، وهناك اربعة بلدات إسرائيلية في المنطقة إجمالي عدد سكانها 2343. لا يزال الفلسطينيون يشكلون 78% من السكان، وهم يشكلون الأغلبية في المنطقة. وفي المنطقة أيضا حوالي 14 موقعاً لقرى فلسطينية مدمرة يجب إعادة تطويرها للمساعدة في استيعاب العائدين الفلسطينيين.
د-مرج ابن عامر:

سهول مرج بن عام ذات عدد قليل من السكان، حيث كثافة السكان 200 كم2 . وتوزيع السكان يتركز حلو تخوم السهول. أما السهول فهي في معظمها خالية. وهناك تركيز للسكان الإسرائيليين حول التخوم الجنوبية، مدينة العفولة والمنطقة المحيطة، وعلى طول التخوم الشمالية للسهول من مدينة مجدل هاعيمك إلى جنوب منطقة حيفا. أما القسم الجنوبي على طول خط هدنة عام 1949 فيها أغلبية بسيطة من الفلسطينيين.
ومن اجل السماح للمناطق التي يقطنها أغلبية من الإسرائيليين ولتبقى متصلة طبيعياً بمناطق السكان الإسرائيليين الأساسية، السهل الساحلي والتخوم الشرقية الشمالية للسهل وعلى طول الأقسام الشمالية والشرقية للسهل، من المقترح أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية.

ويوصي هذا المقترح بأن يكون القسم الجنوبي من السهل أن يندمج في ظل السيادة الفلسطينية حسب نفس خطوط تقسيم 1947. يسمح هذا الدمج بالارتباط الطبيعي مع السكان الفلسطينيين للضفة الغربية مع السكان الفلسطينيين في الجليل. وبالمثل يسمح بارتباط منطقة حيفا مع العفولة، وطبريا وصفد مع السكان اليهود. وهذا يسمح باستيعاب عائدين فلسطينيين أكثر في هذه المناطق، وسيقدم للفلسطينيين أرضا أكثر حتى يسدوا حاجاتهم الأساسية في الغذاء.
أما المنطقة التي تقع في وسط مرج بن عامر والتي تحد ما هو الآن ضفة غربية من الشمال (تقريبا 65 كم2 ). حتى لو كان عدد البلدات الإسرائيلية في المنطقة أكثر من عدد البلدان الفلسطينية هناك، إلا أن الفلسطينيين يشكلون أغلبية السكان. إجمالي سكان المنطقة 6576 منهم 3580 فلسطينيون و2.966 إسرائيليون. يشكل عدد السكان الفلسطينيين 54% ويشكلون أغلبية.
هـ- المثلث:
 يتشكل المثلث من منطقتين:1-المثلث العلوي الذي هو الآن امتداد للقرى الفلسطينية الموجودة الآن في إسرائيل بين طولكرم وأم الفحم. 2- المثلث السفلي الذي هو مجموعة من القرى الفلسطينية الموجودة في إسرائيل الآن بين طولكرم والقدس.

1- المثلث العلوي:

يتألف المثلث العلي من تجمع القرى ذات العدد المرتفع من السكان الفلسطينيين، ويحد الضفة الغربية من الغرب بين أم الفحم وطولكرم. وهذه المنطقة مستطيلة الشكل ولكنها أصبحت تعرف بالمثلث لأن القرى الواقعة في هذه المنطقة تنتمي إلى مدن جنين ونابلس وطولكم التي تشكل المثلث.
هذه المنطقة كثيفة السكان من الفلسطينيين، أما الإسرائيليون يشكلون فقط اقلية صغيرة من إجمالي السكان في هذه المنطقة 103.863 حيث 99.232 هم من الفلسطينيين و4.635 من الإسرائيليين الذين يشكلون نسبة اقل من 5% من سكان هذه المنطقة، ويشكل الفلسطينيون نسبة أكثر من 95% من السكان. وتقع في هذه المنطقة، أيضا مواقع القرى المدمرة في اللاجون ووادي عارة التي يجب إعادة تطويرها من اجل استيعاب العائدين الفلسطينيين.
2- المثلث السفلي:

تتشكل المنطقة العائدة إلى المثلث السفلي من ثلاث مناطق منفصلة وتضم خمسة قرى يسكنها الفلسطينيون جنوب طولكم.

1- بلدات الطيبة، قلنسوة، الطيرة، فكل من الطيبة وقلنسوة كانت ضمن حدود دولة إسرائيل عام 1947حسب خطة تقسيم الأمم المتحدة عام 1947. أما الطيرة فكانت ضمن الدولة العربية في خطة التقسيم.
2- أما بلدة جلجولية والأراضي والمنطقة المحيطة بها.
ج-
 وبلدة كفر قاسم والأراضي والمنطقة المحيطة بها كانتا تقعان ضمن حدود الدولة العربية حسب خطة تقسيم الأمم المتحدة عام 1947. وتشكل المناطق الثلاث تقريبا مساحة 65 كم2 . من المفترض أن تكون هذه البلدات الثلاث ضمن الدولة الفلسطينية فسكانها فلسطينيون ولا يوجد  أي إسرائيلي يسكن فيها، إذا يشكل الفلسطينيون 100%، أي بأغلبية مطلقة في المناطق التي تم وضعها في هذا القسم إجمالي سكانها 77.440 نسمة.
د- 
المنطقة الجنوبية:
تتشكل المنطقة الجنوبية من ثلاث مناطق:1-النقب وهي المنطقة الممتدة من مدينة بئر السبع حتى البحر الميت بما فيها جبال النقب الشمالية والجنوبية ووادي عربة. 2- المنطقة الجنوبية الشرقية بئر السبع والبحر الميت. 3- المنطقة الجنوبية الغربية وهي المنطقة بين بئر السبع وقطاع غزة.
1-النقب:

النقب منطقة واسعة تقدر مساحتها تقريباً بـ1.900 كم2   وحدد في عام 1947 حسب خطة التقسيم للدولة اليهودية. والنقب اليوم في معظمه خال من الكثافة السكانية الإسرائيلية، اقل من 10 كم2   ( وليس هناك معلومات عن السكان الفلسطينيين للقبائل العربية).
ومع ذلك أنه في معظمه خال، إلا انه لا يستوعب عدداً كبيراً من السكان، لأن في معظمه قاحل وجبلي. من المقترح أن يبقى تحت السيادة الإسرائيلية. إلا أن الترتيبات السياسية في هذه المنطقة يجب أن تلبي حرية الحركة للبدو الفلسطينيين، وحقهم في الحفاظ على طريقتهم في الحياة والوصول إلى أراضي رعيهم.

2-المنطقة الجنوبية الشرقية:

وتشتمل على المنطقة بين بئر السبع والبحر الميت وفيها قليل من السكان ويمكن أن تستوعب كثافة سكانية كبيرة. وأغلبية سكانها من الفلسطينيين. كانت هذه المنطقة ومعظم أجزائها مندمجة كليا ضمن الدولة الفلسطينية طبقاً لخطة التقسيم عام 1947. والتخطيط المقترح لهذه المنطقة للسماح لأغلبية سكانية فلسطينية، لذلك يجب أن تكون ضمن الدولة الفلسطينية. والتغيير سيساعد أيضا على استيعاب عائدين فلسطينيين أكثر، ومساحة المنطقة 60 كم2 .
3- المنطقة الجنوبية الغربية:

تتألف هذه المنطقة من المنطقة الواقعة بين قطاع غزة وبئر السبع، وكثافة السكان فيها اقل من 20 كم2  . وهذه المنطقة بالنسبة لمعظم أجزاءها خصبة جداً وتستطيع استيعاب كثافة سكانية عالية. كانت هذه المنطقة مخصصة للدولة اليهودية في ظل خطة الأمم المتحدة عام 1947 ما عدا الحافة الغربية منها التي كانت مخصصة للدولة الفلسطينية. واليوم يتم فلاحتها بواسطة التعاونيات الإسرائيلية، ويعيش فيها عددا قليلا من الإسرائيليين. وتحد هذه المنطقة قطاع غزة الذي لديه كثافة سكانية 3000 كم2  . ويوصي هذا الاقتراح إعادة دمجها، حيث كانت منطقتها الغربية المخصصة للدولة الفلسطينية. وتقع تحت السيادة الإسرائيلية. والمنطقة الوسطى المخصصة للدولة اليهودية تقع تحت السيادة الفلسطينية. ويمكن الاطلاع على هذا التخطيط المقترح في خريطة التشكيل الجديد. ومساحة هذه المنطقة 650 كم2  .
تدعو عدة عوامل لهذا التبادل، فأولا وقبل أي شيء كل السكان الإسرائيليون في هذه المنطقة اليوم يتركزون في الجنوبي-الجنوب الغربي. أما ثانياً، فالمنطقة التي كانت مخصصة للدولة الفلسطينية في الصحراء لا يمكن أن تتحمل السكان. فحين وضع هذه المنطقة تحت السيادة الفلسطينية لن يساهم في استيعاب عائدين فلسطينيين. وثالثاً، إن المنطقة الوسطى من هذه المنطقة خصبة جداً ويمكن أن تشكل مكاناً مثالياً لاستيعاب بعض السكان اللاجئين الذين يعانون في قطاع غزة. وفي النهاية يمكن أن تحقق هذه المنطقة الوسطى التواصل بين السكان الفلسطينيين في منطقة بئر السبع، ومنطقة غزة، والتي يمكن أن توصل السكان الفلسطينيين في منطقة بئر السبع، ومنطقة غزة، والتي يمكن أن توصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
و- المدن الفلسطينية التي يجب أن تتبقى تحت السيادة الفلسطينية:
ففي ظل خطة الأمم المتحدة عام 1947، كانت المدن عكا، ويافا، واللد، والرملة وبئر السبع موجودة في المناطق المخصصة للدولة العربية. ففي ظل هذا التشكيل الجديد ستقع المدن الثلاث، يافا، واللد والرملة، ضمن المناطق المخصصة للسيادة الإسرائيلية. ومع ذلك لا تزال هذه المدن فيها عدد كبير من السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المدن القديمة. وبالتالي، فالبلدات القديمة يافا واللد والرملة من المقترح أن تقع تحت السيادة الفلسطينية . فحدود هذه المدن يمكن تخطيطها في حدود مناطق التطوير وإعادة البناء في المدن كما كانت عام 1948. وكل هذه المدن لا يزال لها ضواحي فلسطينية فارغة، والتي يمكن إعادة تجديدها للمساعدة في استيعاب العائدين الفلسطينيين الذين هم أصلا من هناك.
تحليل إقليمي شامل للوضع النهائي

سيقدم التشكيل الجديد سيادة فلسطينية على ما يقدر بـ 36% من فلسطين الانتدابية، وللإسرائيليين 64%، والمناطق التي هي جزء من إسرائيل الآن المقترحة هنا والتي ستكون ضمن الدولة الفلسطينية هي 3000 كم2 . ويمكن أن يكون فهيا ترتيب ديمغرافي يمكن الاطلاع عليه ادناه.
لوحة: تبين الترتيب الديمغرافية في المناطق المقترحة للدولة الفلسطينية التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية بين 1948-1951

	المنطقة
	السكان الفلسطينيون
	السكان الاسرائيليون

	الجليل 
	471.100
	33.991

	منطقة طبريا
	001.060
	02.308

	هضبة نيسان
	8.104
	2.343

	مرج ابن عامر
	3.580
	2.996

	المثلث العلوي
	99.232
	4.635

	المثلث السفلي
	77.240
	0

	المنطقة الجنوبية
	27.340
	4.403

	الإجمالي
	687.656
	50.376


 المصدر: مكتب الإحصاء الإسرائيلي، قائمة بالمواقع، وسكانها ورموزها 31/12/1998 القدس 1998.
المقيمون الحاليون في هذه المناطق:

	فلسطينيون
	687.656
	93.2%

	إسرائيليون
	50.376
	6.8%

	إجمالي السكان
	738.032
	


منطقة القدس:

تم وصف منطقة القدس في الفقرة (ب) من قرار الأمم المتحدة الصادر 181 في 25 نوفمبر عام 1947. فقد اقترح بأن تكون منفصلة عن سلطة أي من الدولتين، وتكون عاصمة الاتحاد الفدرالي لكلا الدولتين. ويوصي هذا المقترح بنفس الترتيبات التي تدير فيها المنطقة شؤونها بشكل منفصل عن أي من الدولتين. حدود هذه المدينة كما هو مبين في الخارطة الموجودة في الملاحق لهذا البحث تضم مدينة القدس وضواحيها، والقرى المجاورة، وقرى المدينة المدمرة ومدينة بيت لحم. وهي ذاتها نفس الحدود التي تبناها قرار الأمم المتحدة 181، وتضم هذه المناطق أيضا، مواقع خمسة قرى فلسطينية مدمرة، وأربعة منها يجب إعادة تطويرها. ا ما بالنسبة لوضعها الخاص، فإن المدينة سترعى وتهتم بكل الأماكن المقدسة وستضمن المرور العادل لجميع أعضاء الأديان إلى المنطقة وأماكنها المقدسة.
الاستخلاصات

تركز الحديث السابق عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على تركيبات السلطة للأطراف المعنية أكثر منه على اهتمامات وتطلعات المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي. علاوة على ذلك، تتجاهل هذه المناقشات السياق التاريخي للصراع، وكذلك العلاقات الحالية للسلام الفلسطيني الإسرائيلي المشترك. فالمفاوضات أزاحت قضية اللاجئين جانبا، وتركت اهتمامات الفلسطينيين داخل إسرائيل لتكون تقديرا إسرائيليا "داخلياً" وأغفلت الأزمة الديمغرافية القاسية في غزة، وفشلت بالاعتراف بالسكان المحليين المولودين في إسرائيل الذين يشكلون تغير حيوي في الصراع.
مثلما يعتبر الفلسطينيون بان فلسطين هي الوطن القومي للفلسطينيين كذلك يعتبر الإسرائيليون بأن إسرائيل هي الوطن القومي للمجتمع الإسرائيلي المحلي. وقد ادت هذه الحقائق التاريخية سوياً، إلى بروز فلسطين-إسرائيل. حيث أصبحت الوطن القومي في الوقت الحاضر هي فلسطين –إسرائيل. تؤدي هذه الوقائع الجديدة بذاتها إلى التعبير السياسي للاتحاد الفدرالي الذي يضمن الوصول إلى سلام شامل لفلسطين-إسرائيل، ويحمي في الوقت ذاته الكيان السياسي والتعبير الثقافي لكلا المجتمعين من خلال السيادة على الأرض المخصصة لهما على أساس الأرض، والديمغرافيا الحالية في هذا المكان المشترك.
كانت الضرورة التاريخية هي التي ولدت هذا الاقتراح. إذ أدى فشل تلبية اهتمامات وتطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حالة من المأساة التراجيدية والفوضى التي تعامي الجانبين عن الاعتراف بالمصير التاريخي للسلام الشامل. بالتأكيد أن التطلعات التاريخية لكل من الإسرائيليين بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين بالنسبة لفلسطين هي شحنة عاطفية، ولكن هذه الشحنة لا تعترف بالوقائع الحالية التي تتطلب التكيف مع الآخر، فسيدوم تحدي إسرائيل من قبل المنطقة، وسيهدد الفلسطينيون في إعادة نقش ذات الظلم الذي عانوا منه في سعيهم "للتحرر".

يلبي هذا الاقتراح الاهتمامات والتطلعات لكل المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي، وبذلك يستطيعون أن ينهوا بشكل فعال عقود طويلة من الصراع ذي المغزى الوطني، والإقليمي، والدولي. وليس المقصود فيه سياسي، بل هذا المقترح يضم الأسس للنقاش المسؤول، والعقلاني , والعملي على مستوى الشعب من اجل تثبيت التطلعات لتصبح ترتيبات سياسية تسهل على بناء علاقات بين المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي. سيعتمد حل الصراع على خلق قبول الواحد منهم للآخر. ويمكن أن يكون هذا القبول فقط من خلال العلاقات الديمقراطية والاعتراف المتبادل. فقط في ظل مثل هذه الحالة الصحية من التفاعل يمكن أن يصبح الصراع قابلاً للحل.

فالحل النهائي ليس ترتيبا سياسيا من ضمن صياغة مسودة له. إنه عملية يجب أن تتشابك فيها المجتمعات. ويقدم هذا الاقتراح مرشداً للمبادرة بهذه العملية.
البديل الثاني
خطة التقسيم للأمم المتحدة عام 1947

حسب القرار 181 للجمعية العمومية

كان الشرط الإسرائيلي في مفاوضات كامب ديفيد الثانية هو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وطالب الإسرائيليون بأن الحل الدائم مع الفلسطينيين يجب أن يستند إلى التزامات تبادلية تؤدي إلى نهاية الصراع بين الشعبين. وأن يضمن إعلاناً مشتركاً ينص على أن الحدود الدائمة بين إسرائيل والكيان الفلسطيني هي حدود دائمة وملزمة وتلغي الحدود السابقة سواء حدود الأمم المتحدة حسب قرار التقسيم عام 1947 أو الحدود التي نتجت عن حروب عام 1948 وعام 1967.
ماذا يعني هذا؟ يعني أن إسرائيل تريد من الفلسطينيين أن يوافقوا على تثبيت حدودها، في هذه المرحلة، على أساس خط الهدنة عام 1949 وابتلاع أجزاء من الضفة الغربية. حيث اجتهد قانونيون إسرائيليون بارزون لإثبات بأن الخط الأخضر ليس مجرد خط هدنة. وفي الوقت الحالي يقيس الإسرائيليون احتلالهم للأراضي الفلسطينية ابتداء منه وليس ابتداء من خط التقسيم.

فالتقليل من قيمة الخط الأخضر وجعله خط حدود دائم لإسرائيل يعمل على فتح الباب على مسألة حق إسرائيل وعنوانها وتوسعها الإقليمي إلى ما وراء ما يتم إقراره من خط تقسيم فلسطين عام 1947, الأساس الذي قبلت فيه إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة.
لا تزال إسرائيل تسعى في مفاوضاتها مع م.ت.ف، إلى تقاسم أراضي الضفة الغربية بحجة أن هذه الأراضي مباحة ولم يكن لأحد سيادة عليها قبل الاحتلال (terra nullius). وهذه الأطروحة مستحيلة، فهذا المفهوم ليس مرجعية في العالم المعاصر, لأن هذه الأرض جزءاً من فلسطين الانتدابية ولسكانها حق تقرير المصير حسب القرار 181 والذي لم ينفذ97.
وهذا ما يبقي الصراع قائماً ما لم ينفذ القراران 181 و194. وهما قراران مرتبطان، حيث أن القرار 181 يؤدي إلى تنفيذ جزء كبير من القرار 194. وبهذه الطريقة يتم حل 70% من قضية اللاجئين. فقضية الأرض واللاجئين قضيتان متلازمتان، وهما لب الصراع.

لقد بينا، في الفصول السابقة أهمية قرار التقسيم حينما طرحنا قضية الحدود، وقضية اللاجئين. فالكثير من الفلسطينيين الذين يدعون للتمسك بحق العودة كثيرا ما يتحدثون عن القرار 194 فقط، وإهمال القرار 181. علما بأن هذين القرارين متلازمان ويجب السعي للمطالبة بتنفيذهما معاً لأن أكثر من 70% من اللاجئين هم من سكان الدولة الفلسطينية حسب القرار 181 أي يمكن استيعابهم في هذه الدولة وعودتهم إلى ديارهم. 
قد يتساءل البعض كيف ستتم عودة هذه النسبة المئوية الباقية إلى ديارهم إذا ما تم تنفيذ قرار التقسيم؟ ونجيبهم كيف تم توطين الكثير من اليهود وغير اليهود في مكان هؤلاء اللاجئين، وكيف يتم توطين المهاجرين الروس المسيحيين الذين لهم وطنهم ودولتهم العظمى، حيث تم توطين أكثر من 400 ألف روسي مسيحي بدلاً منهم، وحتى يهود الفلاشا الذي قدموا من اثيوبيا جزء منهم مسيحيون ومسلمون؟!!.

وقد يتساءل البعض كيف سيتم تطبيق قرار التقسيم ذاته في ظل هذه الظروف وفي ظل النظام الدولي القائم والتوازنات الإقليمية والمحلية؟ لو عاد القارئ إلى فصل سابق سيجد بأننا بينا بأن هذه الحلول البديلة سيأتي عليها يوم , وليس هذا اليوم ببعيد، لتكون الطريق الاجباري الذي سيصل إليها الصراع خلال العقدين أو الثلاث  القادمة. فسيكون الحل إما دولة موحدة ثنائية القومية كما طرحها ناعوم تشومسكي، وعزمي بشارة، وسيسل حوراني وإدوارد سعيد، وأحمد الخالدي، أو دولة فدرالية فلسطين-إسرائيل كالمقترح الذي تقدم به د.ناصر أبو فرحة. وإما دولتان مستقلتان ومنفصلتان حسب القرار 181 بوحدة اقتصادية.
والذي يقود إلى هذا الطريق الاجباري هو حتمية  تغير الظروف الدولية، في العقود القادمة، وكذلك استمرار الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في المقاومة بشتى أنواعها. هذا الشعب الذي أجبر العالم على إدخال مصطلح جديد في كافة اللغات العالمية, وهو كلمة "الانتفاضة". إذ نتيجة هذا النوع من النضال وهذه الانتفاضة قامت قيادة م.ت.ف بتوقيع اتفاقيات أوسلو التي قضت عليها إسرائيل.

والشعب الفلسطيني مازال قادر على اجتراح المعجزات وابتكار أشكال من المقاومة ,ولن يكل , فالحقوق لا تسقط بالتقادم , والمتغيرات الدولية اللاحقة في ظل تغير النظام العالمي القائم، وانحسار هيمنة الولايات المتحدة، كما بينا في فصل سابق, ستغير المعادلات على الأرض , وحينها لن يجد العالم إلا قرارات الشرعية الدولية التي تظهر حق  الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف فيفرض احد الحلين، أما دولة موحدة أو فدرالية ثنائية القومية، أو حل دولتين مستقلتين حسب القرار 181 عام 1947.
قال بن جوريون بأن الآباء يموتون والأبناء ينسون. ولكن ما ثبت هو غير ذلك، إذ يتوارث الفلسطينيون التمسك بحقهم جيلاً بعد جيل وكل جديد يتمسك بالمطالبة بحق الشعب الفلسطيني أكثر من الجيل الذي سبقه. ويبدع كل جيل شتى أنواع المقاومة. ما كان مطروحاً هو التخلص من الاحتلال في الأراضي التي احتلت عام 1967, وسيأتي اليوم الذي سيكون الشعار التخلص من احتلال أراضي الدولة الفلسطينية عام 1948 حسب القرار التقسيم. فبدلا من أن يصرح وزير العدل في الحكومة الموجودة في غزة في رده على تقرير جولدستون بأن قصف الصواريخ لم يتم على البلدات الإسرائيلية، بل على أهداف عسكرية. سيأتي اليوم بأن يقول آخر نحن نسعى لتحرير ارض الدولة الفلسطينية حسب القرار 181. وسيكون برنامج الحد الأدنى الذي سيطالب به الفلسطينيون والمجتمع الدولي والإقليمي ليس دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة بل دولة فلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ قراري الأمم المتحدة 181 و194. أو دولة موحدة ثنائية القومية. ولن نتطرق هنا إلى تفاصيل خطة تقسيم فلسطين سنة 1947. بل سنطرحها كما جاءت طبقاً للقرار الدولي وبذلك يمكن الاطلاع على تفاصيلها. وخاصة الجيل الشاب الذي سيحمل الراية بعد هذا الجيل. 
نص قرار التقسيم رقم (181)

التوصية بخطة لتقسيم فلسطين:
( أ ) إن الجمعية العامة وقد عقدت دورة استثنائية بناءً على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية، وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة، وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد من التوصيات الاجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم، تأخذ علمًا بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس/ آب 1948، توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه، وتطلب:
أولاً:
أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.
ثانيًا: 
أن ينظر مجلس الأمن - إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر - فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديدًا للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة - تمشيًا مع المادتين (39 و41) من الميثاق وكما هو مبين في هذا القرار - سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
ثالثًا: 
أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديدًا للسلام، أو خرقًا له، أو عملاً عدوانيًا، وذلك حسب المادة (39) من الميثاق.

رابعًا: 
أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة
خامسًا: 
تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

سادسًا: 
تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.
سابعًا: 
تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم (ب)، الفقرة (1) أدناه، وذلك بناءً على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها.
(ب) إن الجمعية العامة تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة.
خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي:
الجزء الأول: دستور فلسطين وحكومتها المستقلة:
إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال:
أولاً:
 ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.
ثانيًا:
 يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.
يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحريًا وأرضًا خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 فبراير/ شباط 1948.
ثالثًا: 
تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.
رابعًا: 
تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.
خطوات تمهيدية للاستقلال :
أولاً: 
تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافيًا وغير جغرافي.
ثانيًا: 
في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.
في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال.
على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.

ثالثًا: 
تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.
رابعًا:
 تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتًا، وتسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 إبريل/ نيسان 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علمًا بذلك.
خامسًا: 
مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة الانتقال - بإشراف اللجنة - كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.
سادسًا: يتسلم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.
سابعًا: 
توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية المركزية منها والمحلية.
ثامنًا:
 يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة - في أقصر وقت ممكن - مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.
يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل دولة - من أجل أغراض العمليات - تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. 
يد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.
تاسعًا: 
يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات " الجمعية التأسيسية "على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.
يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عامًا، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عربًا ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بيانًا أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.
يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بيانًا أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.
يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.
في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.
عاشرًا: 
تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان، أحكامًا لما يلي:
(أ ):
 تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
(ب):
 تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفًا فيها بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.
(ج):
 قبول التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.
(د): 
أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقًا متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.
(ح): 
المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.
أحد عشرة:
تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.
اثنا عشرة: 
في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قوتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها.
ثلاث عشرة: 
ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها - لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة - إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج - من السلطة المنتدبة إلى اللجنة - مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.
أربع عشرة: 
تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.
تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة - ضمن توصيات الجمعية العامة - نافذة فورًا ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريرًا كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوبًا فيه.
خمسة عشر: 
ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.
تصريح:
ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحًا إلى الأمم المتحدة يتضمن في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:
حكم عام:
تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.
الفصل الأول: الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية:
(أ ): 
لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
(ب): 
فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة. كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.
(ج): 
تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعًا دينيًا معينًا بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.
(د): 
لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفيًا منها في تاريخ إنشاء الدولة.
يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأنًا بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.
(ح): 
يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يثبت على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاونًا تامًا ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.
الفصل الثاني: الحقوق الدينية وحقوق الأقليات:
(أ ): 
تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة مضمونة للجميع.
(ب):
 لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.
(ج): 
يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون.
(د): 
يجب احترام القانون العائلي، والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية بما في ذلك الأوقاف.
(ح): 
باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخبرات لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.
(و): 
تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية.
ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتداوم على نشاطها على أساس حقوقها القائمة.
(ز): 
لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها أو في الاجتماعات العامة.
(ر): 
لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربيًا في الدولة اليهودية أو يهوديًا في الدولة العربية إلا للمنفعة العامة. وفي جميع الحالات يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.
الفصل الثالث: المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية:
(أ ): المواطنة Citizenship:
إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة. وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.
ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحًا برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.
ب): الاتفاقيات الدولية:
(a):
 تُربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفًا فيها. وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.
(b):
 كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين أو بشأن استمرار صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة.
(ج): الالتزامات المالية:
(a): 
على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابةً عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب والتي تعترف بها الدولة، وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.
(B): 
تفي الدولة عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.
(C): 
يجب إنشاء " محكمة ادعاءات " (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطالب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة.
(D): 
تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.
الفصل الرابع: أحكام متنوعة:
(أ ):
 تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يُجرى عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها ويجوز للجمعية العامة بناءً على ذلك أن توصي بما تراه ملائمًا للظروف.
(ب): 
يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية - بناءً على طلب أحد الطرفين - ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.
الاتحاد الاقتصادي والعبور:
(أ ): 
يشترك مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من القسم (ب) نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن مسائل أخرى ذات نفع مشترك، وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين على هذا المشروع حتى أول إبريل/ نيسان 1948 فإن اللجنة ستقوم بوضعه.
الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني:
(ب): تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:
إيجاد وحدة جمركية.
إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحدًا.
إدارة السكك الحديدية والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق البريد والبرق والهاتف والموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.
الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصًا فيما يتعلق بالري واستصلاح الأراضي وصيانة التربة.
تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة على أساس من عدم التمييز.
ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة. ويعين الأعضاء الأجانب أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.
تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.
تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك، وتؤخذ قراراته بالأكثرية.
يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي، فإن تمادت الدولة في عدم التعاون يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ملائمًا من العقوبات بما في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها.
تكون وظيفة المجلس - فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي - تخطيط برامج مشتركة بين الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرةً بمشروع الإنماء.
فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.
يجوز لكل دولة - بما يتفق مع البند (2) (ب) أعلاه - أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتمادًا على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك خلال السنتين التاليتين مباشرةً لانتهاء الانتداب سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفرًا لكل دولة - في فترة مدتها اثنا عشر شهرًا - مبلغ من القطع الأجنبي كافٍ لكي يضمن للإقليم ذاته مقدارًا من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي مساويًا لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.
تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحةً إلى المجلس الاقتصادي المشترك.
توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.
تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأكثرية الأصوات. وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.
يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك:
(أ ): نفقات المصالح الجمركية ومصاريف إدارة المصالح المشتركة.
(ب): نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك.
(ج): الالتزامات المالية لإدارة فلسطين وهي:
(a): نفقات إدارة الدين العام.
(b): معاشات التقاعد التي تدفع حاليًا أو التي ستدفع في المستقبل وفقًا للقوانين وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.
بعد تغطية هذه الالتزامات بنمائها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية تمنح مدينة القدس مبلغًا لا يقل عن 5 % ولا يزيد على 10 % ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين هادفًا المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين، غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه في السنة. ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك بعد انقضاء خمس سنوات أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة مستلهمًا في ذلك اعتبارات العدالة.
تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في هذه الأمور بأن تتصرفا طبقًا لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.
يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذًا عادلاً ومساويًا إلى الأسواق العالمية.
على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك أن تدفع أجورًا عادلة على أساس واحد.
حرية المرور والزيارة:
يتضمن التعهد أحكامًا تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.
إنهاء التعهد وتعديله وتغييره:
يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذتين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهى بعد ذلك بعامين.
لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.
كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه - بناءً على طلب أي من الفريقين - إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.
الموجودات:
(أ ): 
توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يُجرى التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكًا للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.
(ب):
 يجب على الدولة المنتدبة خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمنًا تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى
الدخول في عضوية الأمم المتحدة.
عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذًا - كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر - ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة، يصبح عندئذٍ من الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضوًا في الأمم المتحدة طبقًا للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني: الحدود:
A: الدولة العربية:
يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة، ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركًا منطقة الصالحة المبنية في الدول العربية فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية. من ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علما والريحانية طبطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا/ صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا/ صفد العام، ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا/ عكا، مارًا بغربي تقاطع عكا/ صفد ولوبية/ كفر عنان، ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عنان يتبع خطُ الحدودِ الحدودَ الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق - تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة/ طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء، ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم. ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار، تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا/ العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل، وهذه هي نقطة التقاطع تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خطًا من هذه النقطة مارًا نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضيًا من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذيًا حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها نحو الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم، ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفاعمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان. ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقيًا إلى نقطة على طريق شفاعمرو/ حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين، ومن هناك يسير شمالاً شرقيًا إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد إلى حدود منقطة الجليل/ حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر.
تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان/ أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. 
من هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس/ جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جليون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة/ جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. من هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريف حيفا/ جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة إلى الغرب من المنسي، وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريبًا ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون الشرقية،ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطًا في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم/ قلقيلية/ جلجولية/ رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا/ اللد/ بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعماني. ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية،ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا/ القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة، ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور وبطاني شرقي.
تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنة وبرقة إلى البحر في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء القلاع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير وعبدس. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عقة قاطعة طريق الخليل/ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع/ غزة العام على بعد كيلومترين إلى الشمال الغربي من البلدة ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع/ الخليل مسافة كيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقًا وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيقة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع/ الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة. ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 150 و160.
وعلى بعد خمسة كيلومترات تقريبًا إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شمالاً بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعًا على محاذاة ساحل البحر الميت لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات وذلك حتى عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.
تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع، ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي مارة عبر أراضي بطاني شرقي على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من بطاني شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربرة على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريبًا إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة أخزاعة ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70 ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع/ العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف، ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطة ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووداي لسان حتى النقطة التي تقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.
تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتزل حتى التقائه بطريق يافا/ القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا/ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكاترون فستبتها لجنة الحدود بحيث تأخذ بعين الاعتبار - إضافة إلى الاعتبارات الأخرى - الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.
الدولة اليهودية:
تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب والحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سوريا وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووداي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.
يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب تاركًا يافا قطاعًا تابعًا للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.
مدينة القدس:
تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب).
الجزء الثالث: مدينة القدس:
(أ ): نظام خاص:
يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (Corpus Aeparatum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة.
(ب): حدود المدينة:
تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافًا إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقًا أبو ديس، وأبعدها جنوبًا بيت لحم، وغربًا عين كارم. وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا.
(ج): نظام المدينة الأساسي:
على مجلس الوصاية خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستورًا مفصلاً للمدينة يتضمن جوهر الشروط التالية:
 (a): الإدارة الحكومية ومقاصدها الخاصة.
على السلطة الإدارية أن تتبع في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية الأهداف الخاصة التالية:
(أ ): 
حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم - المسيحية واليهودية والإسلام - وصيانتها، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام - السلام الديني خاصةً - مدينة القدس.
(ب): 
دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذًا بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.
(b) الحاكم والموظفون الإداريون:
- 
يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولاً أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطنًا لأي من الدولتين في فلسطين.
يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابةً عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق، ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعًا مفصلاً لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه.
(c) الاستقلال المحلي:
(أ ): 
يكون للوحدات القائمة حاليًا ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي
(ب): 
يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه. وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس
(d) تدابير الأمن:
(أ ): 
تجرد مدينة القدس من السلاح ويعلن حيادها ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.
(ب): 
في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.
(ج):
 للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يجد أفرادها من خارج فلسطين ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والاتفاق عليها.
(e) التنظيم التشريعي:
تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية. ومع ذلك يجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض VETO على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهريًا بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.
(f) القضاء:
يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة>
(g) الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي: 
تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك. ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.
(h) حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:
تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيها وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقًا لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى، خاضعة لسلطة الحاكم وفقًا لتعليمات مجلس الوصاية.
(k) العلاقات بالدولتين العربية واليهودية:
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.
(j) اللغات الرسمية: 
تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.
(l) المواطنة:
يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عربًا أو يهودًا قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقًا للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر.
ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها
(n) حريات المواطنين:
ا):
 يضمن لسكان المدينة - بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة - حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم.
(ب):
 لا يُجرى أي تمييز بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.
(ج): 
يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساوٍ في التمتع بحماية القانون.
(د):
يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.
(هـ): 
مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.
(و):
 تؤمن المدينة تعليمًا ابتدائيًا وثانويًا كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية - شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة - لن تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.
(ز): 
لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة أو الأمور الدينية، أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.
(m) الأماكن المقدسة:
ا): 
لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
(ب):
 تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقًا للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.
(ج): 
تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جوابًا عن طلبه خلال مدة معقولة.
(د): 
لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفيًا منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.
(o) سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:
إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.
وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة يقر الحاكم - بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين - ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.
وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين.
ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.
مدة نظام الحكم الخاص:
يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية - في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه - في ميعاد أقصاه أول أكتوبر/ تشرين الأول 1948، ويكون سريانه أول الأمر خلال عشر سنوات ما لم يرَ مجلس الوصاية وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذٍ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان، بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.
الجزء الرابع: الامتيازات:
إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما وكذلك في مدينة القدس.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (128) بـ 23 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:
مع القرار: أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا (روسيا البيضاء)، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إيكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب إفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
امتناع: الأرجنتين، الشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، الحبشة، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا.
الملحقــــات
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23- الأمن الإسرائيلي الفلسطيني- قضايا مفاوضات الوضع الدائم، مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية.


24- المصدر السابق.


25- المصدر السابق.
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32- المصدر السابق.
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34-  Getting to Territorial End game of on Israeli–Palestinail. Peace settlement  special Report by Israeli Palestinian workshop of Baker institute's conflict Resolution Forum. 
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36- المصدر السابق.


37- مصدر سبق ذكره ، الحدود والترتيبات الأمنية خليل الشقاقي.


38- المصدر السابق.


39- الممر الآمن. مركز البحوث والدراسات الفلسطينية.


40- الدولة الفلسطينية حدودها ومتطلباتها وسكانها-مركز البحوث والدراسات العربية.


41- المصدر السابق.


42- المصدر السابق.
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51- المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مواقف إسرائيلية من قضايا الحل النهائي، شلومو جازيت-مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من ص11147.


52-الدولة الفلسطينية حدودها ومتطلباتها وسكانها-مصدر سبق ذكره.
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